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Abstract 
Economic development in the modern era has led to the emergence of crimes 

different from traditional crimes that affect the national economy and develop along-
side the development of the economic and social life of individuals and societies. 
This has prompted legislators to enact legal rules regulating these matters. The Mo-
roccan legal system related to trade and business has witnessed a radical trans-
formation over the past decade, represented by the amendment of a set of commer-
cial legal texts and the enactment of new ones, as classical criminal law does not 
accommodate this number of transformations, especially in the field of business.

This study discusses the extent to which the Moroccan legislator has suc-
ceeded in controlling business crimes at the level of concept and specifici-
ty, and at the level of criminalization and punishment, and the effectiveness of 
the legal texts included in the criminal law for business in framing and com-
bating business crimes. It aims to approach this topic and suggest possible 
solutions to address it. It deals with business crimes looking at criminal le-
gitimacy, privacy, and procedures for research and proof in business crimes.

The study concluded that the technical characteristics of the business 
field negatively affected the formulation of criminal rules and texts for busi-
ness, especially with regard to the use of broad terms that carry many le-
gal meanings. There is duplication in the texts regulating the field of busi-
ness, as well as duplication in the bodies that carry out legislation, and 
confusion among Moroccan legislators in formulating legal texts related to 
the field of business due to combining the Latin and Anglo-Saxon schools.

The study recommends the need for the independence of criminal law for business, 
by creating special provisions within codification independent of the codification of 
criminal law, the need to limit the arbitrary use of authorization, and the need to re-
duce the intensity of criminalization in the field of business, by adopting a clear and 
deliberate policy to limit criminalization, limit punishment, and expand the scope of 
penalties while being inclusive of all the guarantees prescribed for criminal penalties.
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1. المقدمة
ــات  ــى حكوم ــذا تعن ــة، وله ــة الاقتصادي ــن الناحي ــا م ــدى تطوره ــة بم ــات الحديث ــاس المجتمع تق  
ــي  ــاط المال ــك أن النش ــادي؛ وذل ــا الاقتص ــان أمنه ــة لضم ــة ناجع ــات اقتصادي ــم سياس ــدول برس ال
والتجــاري وقــوى الإنتــاج أضحــت المحــرك الرئيــس لــكل مناحــي الحيــاة، ومطيــة للســيطرة والاســتعمار 
مــن قبــل بعــض الــدول القويــة اقتصاديًّــا، خاصــة فــي ظــل العولمــة التــي أثــرت فــي سياســات الــدول، 

ــريعية. ــة التش ــا السياس ومنه
وترتبــط السياســة التشــريعية للدولــة بنظامهــا الاقتصــادي، فالدولــة إمــا أن تنتهــج سياســة   
ــود  ــليم بوج ــوم التس ــب الي ــن الصع ــة، وإن كان م ــة حمائي ــة اقتصادي ــة، أو سياس ــة توجيهي اقتصادي
سياســة اقتصاديــة تعتمــد أحــد المنهجــن دون الآخــر؛ إذ أصبــح لا بُــدَّ مــن الدمــج بــن التوجهــن فــي 

ــة1. ــة مختلط ــة اقتصادي ــار سياس إط
وفــي الأحــوال الثــاث تتأثر سياســة المشــرع فــي تقريــر الحمايــة القانونيــة للمصالــح الجديــرة بالحماية، 
ــة  ــة محكم ــة وتنظيمي ــوص قانوني ــن نص ــر س ــة عب ــح الاقتصادي ــة للمصال ــة القانوني ــرر الحماي وتتق
ودقيقــة، لضبــط الأنشــطة التجاريــة والماليــة والاقتصاديــة داخــل الدولــة، ضمانـًـا لعــدم انحرافهــا وعــدم 

اتخاذهــا ســبياً لإنــزال أضــرار فادحــة بالمصالــح الأساســية للمجتمــع أو تعريضهــا للخطــر.
ويطلــق الفقــه الحديــث علــى مجمــوع هــذه النصــوص المتفرقــة تســمية قانــون الأعمــال، الذي لا   

1 يعقــوب، محمــود داوود. )2008(. المســؤولية فــي القانــون الجنائــي الاقتصــادي. منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيروت، 
لبنــان، ط.1، ص. 22.
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المستخلص
ــر  ــة تؤث ــم التقليدي ــن الجرائ ــة ع ــم مختلف ــور جرائ ــى ظه ــث إل ــر الحدي ــي العص ــادي ف ــور الاقتص أدَّى التط
ــرعن  ــات، دفعــت المش ــة للفــرد والمجتمع ــة والاجتماعي ــاة الاقتصادي ــور الحي ــور بتط ــي، وتتط ــي الاقتصــاد الوطن ف
إلــى ســن قواعــد قانونيــة تنظــم هــذه الأمــور. وقــد شــهدت المنظومــة القانونيــة المغربيــة المتعلقــة بالتجــارة 
ــة،  ــل مجموعــة مــن النصــوص القانونيــة التجاري ــا خــال العقــد الماضــي، تمثــل فــي تعدي والأعمــال تحــولًا جذريًّ
وســن نصــوص جديــدة؛ حيــث إن القانــون الجنائــي الكاســيكي لا يســتوعب هــذا الكــم مــن التحــولات، خاصــة 

فــي ميــدان الأعمــال.
ــوم  ــتوى المفه ــى مس ــال عل ــم الأعم ــط جرائ ــي ضب ــي ف ــرِّع المغرب ــق المش ــدى توف ــة م ــذه الدراس ــش ه تناق
والخصوصيــة، وعلــى مســتوى التجــريم والعقــاب، وفاعليــة النصــوص القانونيــة المتضمنــة فــي القانــون الجنائــي 
ــة هــذا الموضــوع واقتــراح الحلــول الممكنــة  للأعمــال فــي تأطيــر ومكافحــة جرائــم الأعمــال، وتهــدف إلــى مقارب
لمعالجــة هــذا الموضــوع، وتتنــاول جرائــم الأعمــال بــن الشــرعية الجنائيــة والخصوصيــة، وإجــراءات البحــث والإثبــات 

فــي جرائــم الأعمــال.
وقــد خلصــت الدراســة إلــى أن الخصائــص التقنيــة لمجــال الأعمــال أثــرت بشــكل ســلبي علــى صياغــة القواعــد 
ــن  ــراً م ــل كثي ــة تحم ــات فضفاض ــتعمال مصطلح ــق باس ــا يتعل ــة فيم ــال، وبخاص ــة للأعم ــوص الجنائي والنص
المعانــي القانونيــة. ووجــود ازدواجيــة فــي النصــوص المنظمــة لمجــال الأعمــال، وكذلــك ازدواجيــة فــي الجهــات التــي 
تقــوم بالتشــريع، وارتبــاك المشــرع المغربــي فــي صياغــة النصــوص القانونيــة المتعلقــة بمجــال الأعمــال مــن خــال 

مزاوجتــه بــن المدرســتن الاتينيــة والأنجلوسكســونية.
وتوصــي الدراســة بضــرورة اســتقالية القانــون الجنائــي للأعمــال؛ وذلــك بإحــداث نصــوص خاصــة ضمــن تقنــن 
ــف  ــرورة التخفي ــض، وض ــوائي للتفوي ــوء العش ــن اللج ــد م ــرورة الح ــي، وض ــون الجنائ ــن القان ــن تقن ــتقل ع مس
مــن كثافــة التجــريم فــي مجــال الأعمــال، وذلــك بتبنــي سياســة واضحــة ومدروســة لحصــر التجــريم، والحــد مــن 

العقــاب، وتوســيع مجــال العقوبــات الإداريــة، مــع إحاطتهــا بــكل الضمانــات المقــررة للعقوبــات الجنائيــة.
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يعــد تقنينـًـا مصــدره المشــرع، وإنمــا هــو فكــرة أو مصطلــح للإطــار القانونــي الجامــع للنصــوص والأنظمــة 
الخاصــة بالتجــار والأعمــال والمشــروعات الاقتصاديــة والماليــة والتجاريــة وغيرهــا، ســواء كانــت تابعــة إلــى 

قواعــد القانــون العــام أو القانــون الخــاص2.
وقــد ازدادت أهميــة هــذا القانــون مــع التطــور الصناعــي والتكنولوجــي الــذي عرفتــه المجتمعــات   
الحديثــة؛ مــا أدَّى إلــى توســع الحيــاة الاقتصاديــة، وتعدد المنشــآت التجاريــة والماليــة والاقتصادية، فانتشــرت 
ــة والمؤسســات الماليــة والصناعيــة بشــكل واضــح، وتنوعــت المعامــات التــي  معهــا الشــركات التجاري
تقــوم بهــا فــي مختلــف المياديــن الاقتصاديــة، نظــراً لمــا تحــوزه مــن إمكانــات وقــدرات تفــوق قــدرات الأفــراد 

العاديــن؛ مــا زاد مــن تأثيرهــا علــى الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة3.
ــم  ــدة تنظي ــة واح ــن طبيع ــون م ــى قان ــن أن يتول ــر الممك ــن غي ــح م ــق أصب ــذا المنطل ــن ه وم  
هــذه المؤسســات والمشــاريع، فالشــركات التجاريــة باعتبارهــا مــن أهــم أنشــطة رجــال الأعمــال، تحتــاج 
لإنشــائها وتســييرها إلــى الكثيــر مــن النصــوص والأنظمــة القانونيــة، كالقانــون التجــاري الــذي يســمح 
بإنشــائها، والقانــون الإداري مــن حيــث إجــراءات التســجيل، وقانــون العمــل مــن أجــل اســتخدام العمــال، 
والقانــون المدنــي لتحديــد الأهليــة والملكيــة4، إضافــة إلــى قوانــن أخــرى كالصحــة والبيئــة والمنافســة 

ــب.. وغيرهــا. ــعار والضرائ والأس
إن قانــون الأعمــال بهــذا التصــور يعــد مظهــراً مــن مظاهــر تحــول السياســة الاقتصاديــة فــي   
العالــم، خصوصًــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ومــا خلفتــه مــن أزمــات ماليــة واقتصاديــة؛ حيــث اتجهــت 
ــدلًا مــن الاقتصــاد الحــر؛  ــى الأخــذ بنظــام الاقتصــاد الموجــه، ب ــدول بمــا فيهــا الرأســمالية إل معظــم ال
فأصبحــت الدولــة تتدخــل فــي الشــؤون الماليــة والتجاريــة والاقتصاديــة، وذلــك عــن طريــق فــرض القيــود 
ــة التجــارة والصناعــة والتعامــات الماليــة بمجموعــة مــن النصــوص القانونيــة والتنظيميــة،  علــى حري

التــي تهــدف إلــى تحقيــق التــوازن بــن المصالــح وتقريــر الحمايــة لهــا.
وإن كان قانــون الأعمــال بطابعــه المدنــي يحقــق حمايــة قانونيــة للمصالــح الاقتصاديــة المختلفــة   
داخــل المجتمــع، فــإن هــذه المصالــح قــد تحتــاج فــي بعــض الأحيــان إلــى حمايــة قانونيــة قصــوى، بــل إن 
تلــك النصــوص التنظيميــة هــي الأخــرى قــد تحتــاج إلــى حمايــة؛ ذلــك أنهــا ترتبــط بعناصــر أدعــى إلــى 
الانحــراف والإجــرام؛ فالمــال هــو المحــور الأساســي المحــرك للجريمــة، خاصــة فــي مجــال الأعمــال؛ لأنــه مــن 
ــه،  ــم بخلق ــو الأعل ــى وه ــبحانه وتعال ــق س ــال الخال ــد ق ــا، فق ــى حبه ــان عل ــل الإنس ــي جب ــز الت الغرائ
 ٢٠﴾5، وإذا لــم تهــذب هــذه الغريــزة بالديــن والأخــاق انحرفــت إلــى  ــا جََمّٗ ــا  حُبّٗ ٱلمَۡــالَ  قــال تعالــى: ﴿وَتُُحبُِّــونَ 

الإجــرام.
والمغــرب علــى غــرار باقــي دول العالــم خصوصًــا تلــك الســائرة فــي طريــق النمــو منهــا، عــرف   
ــون  ــة عامــةً ومجــال قان ــت الترســانة القانونيّ ــة عمَّ ــورة تشــريعيّة حقيقيّ ــن ث ــن الأخيري خــال العقدي
الأعمــال خاصــة؛ وذلــك رغبــة فــي الاســتجابة لمتطلبــات الاســتثمار الداخلــي والخارجــي، وكــذا فــي الدفــع 
نحــو تقويــة روابطــه الاقتصاديــة مــع مجموعــة مــن الأقطــار بعــد إبــرام اتفاقيــة التعــاون الاقتصــادي 
مــع الاتحــاد الأوروبــي، والوضــع المتقــدم الــذي منحــه إيــاه هــذا الأخيــر، وكــذا اتفاقيــة التبــادل الحــر مــع 

ــة. ــات المتحــدة الأمريكي الولاي

ــات  ــة للدراس ــة الجامعي ــال، المؤسس ــي للأعم ــون الجزائ ــم. )2012، 1433 هـــ(. القان ــة، هيث ــمير؛ عالي ــة، س 2 عالي
ــروت، ص. 53. ــع، بي ــر والتوزي والنش

ــارن. دار  ــون المق ــري والقان ــون الجزائ ــي القان ــة ف ــة للشــركات التجاري ــط، محمــد. )2014(. المســؤولية الجزائي 3 حزي
ــر، ط 2، ص. 5. ــة، الجزائ هوم

4 عالية، سمير؛ عالية، هيثم. مرجع سابق، ص. 54.
5 سورة الفجر: 20.
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ــة  ــادة حماي ــى زي ــو إل ــا تصب ــرى، كله ــدار أخ ــن وإص ــن القوان ــة م ــل مجموع ــذا تم تعدي وهك  

ــام  ــاح نظ ــت إص ــريعية مسَّ ــات تش ــدة إصاح ــي ع ــة ف ــة المتمثل ــذه الحماي ــة، ه ــاريع الاقتصادي المش

المحاســبة التجاريــة، والنظــام الجبائــي، وكــذا تنظيــم هيكلــة الســوق المالــي، وإصــدار ميثــاق الاســتثمار، 

وإصــاح مدونــة التجــارة، إضافــة إلــى إنشــاء قانــون الشــركات الــذي كان موضــوع إصــاح شــامل تمثــل 

فــي إصــدار قانــون 95- 17 المتعلــق بشــركة المســاهمة المعــدل ســنة 2008، وكــذا قانــون 96- 5 المتعلــق 

ــون المتعلــق بالمجموعــات ذات  ــواع الشــركات والمعــدل هــو الآخــر ســنة 2006، أضيــف لهــا القان بباقــي أن

ــق  ــا تعل ــا م ــة، خصوصً ــة الفكري ــن الملكي ــاح قوان ــورة إص ــذه الث ــملت ه ــا ش ــادي، كم ــع الاقتص النف

منهــا بجانــب الملكيــة الصناعيــة والتجاريــة، وكــذا القوانــن المتعلقــة بمجــال عاقــات الشــغل الفرديــة 

منهــا والجماعيــة، وكــذا مــا تعلــق منهــا بجانــب التغطيــة الصحيــة الإجباريــة عــن المــرض، قبــل أن يتــوج 

ذلــك بإصــدار القانــون 31.08 الــذي يقضــي بتحديــد تدابيــر لحمايــة المســتهلك، وهــو مــا شــكل دفعــة 

ــر منــاخ الأعمــال والرغبــة فــي ضبطــه وتقنينــه. ــة لتطوي قوي

ــة تهــم  ــات جنائي ــن طياتهــا عــدة مقتضي ــت ب ــن هــو أنهــا ضمَّ ــز هــذه القوان ولعــل مــا يمي  

التجــريم والعقــاب علــى بعــض الأفعــال غيــر المشــروعة التــي لا تتــاءم والطبيعــة الحمائيــة التــي كفلهــا 

ــع  ــذي دف ــيء ال ــة، الش ــة خاص ــا ذات طبيع ــن يجده ــذه القوان ــل له ــال، والمتأم ــب الأعم ــرع لجان المش

بفقهــاء الأعمــال إلــى تســمية هــذه المقتضيــات بـــ: »القانــون الجنائــي للأعمالـــ« مؤكديــن فــي الوقــت 

ــات  ــم العاق ــة لتنظي ــات المفروض ــرام الواجب ــان احت ــى ضم ــيؤدي إل ــا س ــو م ــن ه ــذا التقن ــه أن ه ذات

ــمت  ــك اتس ــرة؛ لذل ــادرة الح ــتثمار والمب ــب لاس ــم والمناس ــاخ المائ ــق المن ــة وخل ــة والاقتصادي التجاري

المنظومــة القانونيــة لقانــون الأعمــال باتجــاه واضــح نحــو الطابــع الزجــري لأجــل معاقبــة كل مــن يمــس 

بالنظــام العــام الاقتصــادي، ويــرى اتجــاه آخــر مــن شــراح القانــون والمحللــن الاقتصاديــن أن هــذه الزيــادة 

فــي الطابــع الزجــري لمجــال الأعمــال ســتضرب خصوصيــات العمــل التجــاري عــرض الحائــط، خصوصًــا مــا 

تعلــق بجانــب الســرعة والائتمــان؛ إذ كيــف لمســتثمر يبحــث عــن الربــح أن يجــد نفســه متابعًــا بغرامــات 

تكلفــه أحيانًــا جــلَّ رأس مالــه، وكيــف ســنلزم تجــاراً يدخلــون فــي عاقــات بيــع وشــراء بمجموعــة مــن 

الأقطــار بالنبــش فــي القوانــن قبــل الموازيــن كمــا يــرى اتجــاه ثالــث.

ــون  ــداف قان ــق أه ــان تحقي ــي ضم ــل ف ــي كان يتمث ــرع المغرب ــس المش ــح أن هاج ــا يتض ــن هن م  

الأعمــال عــن طريــق إحاطــة الواجبــات التــي فرضهــا بجــزاءات تضمــن احترامــه، بــدءًا مــن مرحلــة الإعداد 

ــارة. ــح أو الخس ــق الرب ــد تحقي ــا بع ــى م ــة إل ــة واقتصادي ــات تجاري ــي عاق ــول ف للدخ

كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن الجريمــة فــي إطــار قانــون الأعمــال تتصــف بالتنــوع، كجرائم الشــركات   

التجاريــة، والجرائــم البنكيــة، وجرائــم الجمــارك، إضافــة إلــى الإجــرام المالــي والضريبــي، وجرائــم الملكيــة 

الصناعيــة…، ومــن هنــا تظهــر أهميــة تأطيــر هــذه الجريمــة حتــى يتــم تمييزهــا عــن غيرهــا مــن الجرائــم 

ــي، كمــا أن ارتباطهــا بمجــال المــال والأعمــال جعلهــا تتميــز عــن باقــي  ــون الجنائ ــة الخاضعــة للقان المادي

الجرائــم بمجموعــة مــن الخصوصيــات التــي تنعكــس علــى السياســة الجنائيــة العامــة للتجــريم والعقــاب.

ومــن ثــمَّ فــإن مقاربــة هــذا الموضــوع تشــكل مســتجدًّا يطبــع سياســة التجــريم والعقــاب بطابــع 

خــاص، لا شــك أنــه سيُســتجلى مــن خــال اعتمــاد مســاطر خاصــة فــي الكشــف والبحــث عــن جرائــم 

ــة  ــد العام ــن القواع ــرج ع ــد يخ ــه ق ــك أن ــذي لا ش ــات ال ــام الإثب ــي نظ ــا ف ــة، وأيضً ــن جه ــال م الأعم

ــي  ــة الت ــررات القضائي ــة المق ــذا طبيع ــي، وك ــي الجنائ ــة للقاض ــلطة التقديري ــرة للس ــة المؤط التقليدي

تصــدر فــي هــذا الشــأن.

ولأن جرائــم الأعمــال تنصــرف إلــى مجــال خــاص يقربهــا مــن جرائــم ذوي الصفــة باعتبــار المتعاملــن 

السياسة الجنائية والاقتصاد: مظاهر وحدود التأثير والتأثر، قانون الأعمال في التشريع المغربي نموذجًا 
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فــي هــذا المجــال، وهــو مــا ســيؤثر فــي توجيــه السياســة الجنائيــة المعتمــدة فــي التجــريم والعقــاب بجرائم 

الأعمال.

مشكلة الدراسة وهدفها

ــم  ــط جرائ ــي ضب ــي ف ــرِّع المغرب ــق المش ــدى توف ــا م ــد م ــي تحدي ــزي ف ــكال المرك ــن الإش يكم  

ــل  ــاب؟ وه ــريم والعق ــتوى التج ــى مس ــة، أو عل ــوم والخصوصي ــتوى المفه ــى مس ــواء عل ــال، س الأعم

النصــوص القانونيــة المتضمنــة فــي القانــون الجنائــي للأعمــال تتميــز بالفاعليــة فــي تأطيــر ومكافحــة 

جرائــم الأعمــال، أم أنهــا تفتقــد للمقومــات الازمــة التــي تعــد منطلقًــا أساســيا لتفعيلهــا؟، وتهــدف 

ــي  ــور ف ــذه الأم ــة ه ــال مناقش ــن خ ــوع م ــذا الموض ــة ه ــة لمعالج ــول الممكن ــراح الحل ــى اقت ــة إل الدراس

مبحثــن: المبحــث الأول: جرائــم الأعمــال بــن الشــرعية الجنائيــة والخصوصيــة، والمبحــث الثانــي: إجــراءات 

ــال. ــم الأعم ــي جرائ ــات ف ــث والإثب البح

2. المبحث الأول: جرائم الأعمال بين الشرعية الجنائية والخصوصية
ظهــرت جرائــم مختلفــة عــن الجرائــم التقليديــة العاديــة تؤثــر بشــكل كبيــر علــى الاقتصــاد الوطني، 

وتعيبــه بالشــلل بشــكل خفــي، وهــي مــا يطلــق عليهــا بجرائــم الأعمــال، أي إنهــا جرائــم ذات طبيعــة 

خاصــة6، ليــس لهــا أثــر واضــح علــى الشــعور الجماعــي لأفــراد المجتمــع. وبــه أعطاهــا المشــرع الشــرعية 

الجنائيــة )المطلــب الأول(، وميزهــا عــن باقــي الجرائــم بمجموعــة مــن الخصوصيــات )المطلــب الثانــي(.

2. 1. المطلب الأول: الشرعية الجنائية لجرائم الأعمال
إن مختلــف النصــوص المكونــة للقانــون الجنائــي للأعمــال، تعمــل علــى تجــريم كل فعــل أو امتنــاع   

ــا مــن أجــل جعــل يــد  مــن شــأنه المــس بمجــال الأعمــال، وهــي فــي ســبيل ذلــك تســخر مجهــوداً مهمًّ

ــى كل مخالــف يحــاول المســاس بالنظــام العــام الاقتصــادي. ــد إل المشــرِّع تمت

ومــن ثـَـمَّ أصبــح لهــذه الجرائــم ركــن قانونــي يؤســس لشــرعيتها )الفقــرة الأولــى(، ونظــراً لتعدد   

ــة(. ــرة الثاني ــة )الفق ــا مختلف ــكالًا وأنماطً ــذ أش ــت تتخ ــا أصبح ــال فإنه ــم الأعم جرائ

2. 1. 1. الفقرة الأولى: الركن القانوني لجرائم الأعمال
إن قاعــدة »لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص« كأهــم شــرط يقيــد ممارســة حــق العقــاب، يرتبــط ارتباطًــا 

وثيقًــا بمبــدأ فصــل الســلطات، ويترتــب علــى هــذا الارتبــاط عــدم اقتصــار هــذه القاعــدة علــى مــا تنــص 

عليــه، بــل تتعداهــا لتشــمل كل القواعــد الجنائيــة، وكذلــك تنفيــذ العقوبــات.

إن أول نتيجــة لمبــدأ الشــرعيَّة الجنائيــة، هــي أن القوانــن وحدهــا قــادرة على تحديــد العقوبات بالنســبة 

لــكل جريمــة، وأن الحــق فــي ســن القوانــن الجنائيــة لا يمكــن أن يخــول إلا للمشــرِّع الــذي يمثــل المجتمع.

فلمــا كان ذلــك مقتضــى قاعــدة الشــرعية الجنائيــة، فهــل حافــظ المبــدأ علــى موقعــه الــذي ظــل 

ــا يعتــد بــه فــي إطــار جرائــم الأعمــال؟ تاريخيًّ

تجــدر الإشــارة إلــى أن الحمايــة الجنائيَّــة فــي المــادة الاقتصاديــة قــد اتجهــت أكثــر إلــى تلبيــة حاجيــات 

6 Delmas-Marty, M. )1981(. Droit pénal des affaires. Presses universitaires de France. 
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البرامــج الاقتصاديــة، لضمــان فاعليــة السياســة الاقتصاديــة وتحقيــق نجاعتهــا علــى حســاب وظيفــة 
حمايــة الحريــات الفرديــة والحقــوق الأساســية، وتغيــرت تبعًــا لذلــك مامــح مبــدأ الشــرعية7.

ــعب  ــد والتش ــى التعقي ــة إل ــر وعــدم الاســتقرار، إضاف ــة والتغي ــز بالحركي ــدان الاقتصــادي يتمي فالمي
الــذي يتطلــب درايــة فنيــة، تضطلــع بهــا الإدارة والســلط المتدخلــة فــي هــذا المجــال بــدور ريــادي لإدراكهــا 
لديناميكيــة الآليــات الاقتصاديــة، وهــو الأمــر الــذي أرغــم المشــرِّع علــى التنــازل عــن صاحياتــه وامتيــازات 
ســلطته؛ وذلــك بمقتضــى التفويــض الصــادر عنــه، وكنتــاج لذلــك تراجــع دور المشــرع فــي نطــاق التجــريم 
فــي المــادة الاقتصاديــة الــذي لا يمكــن أن تواكبــه جهــود القاعــدة الجنائيــة التقليديــة، الأمــر الــذي اســتتبع 
تغيــر وظيفــة مبــدأ الشــرعية الــذي حــاد عــن وظيفتــه الأصليــة التــي شــرع مــن أجلهــا، وأضحــت لــه 
وظيفــة مســتحدثة تمثلــت أساسًــا فــي تطويــع معاييــر النــص الجنائــي لحمايــة السياســة الاقتصاديــة 

وتحقيــق نجاعتهــا علــى الوجــه المطلــوب ومقاومــة تشــعب الانحــراف الاقتصــادي.
ــض  ــة التفوي ــى تقني ــأ إل ــة لج ــة للدول ــة الاقتصادي ــة السياس ــن حماي ــرع م ــن المش ــى يتمك وحت
التشــريعي كوســيلة تخــول للســلطة التشــريعية منــح صاحياتهــا للســلطة التنفيذيــة فــي مجــال 
التشــريع الاقتصــادي، وترتــب علــى هــذا أن تقنيــة التفويــض وجــدت لهــا ميدانـًـا واســعًا فــي إطــار جرائــم 
الأعمــال، إضافــة إلــى ظهــور تقنيــة غريبــة عــن التشــريع الجنائــي تتمثــل فــي تقنيــة الإحالــة بنوعيهــا 

الداخليــة والخارجيــة.

أولًا - مبدأ التفويض التشريعي
أمــام دقــة میادیــن جرائــم الأعمــال، ألــزم المشــرع بضــرورة اعتمــاد تقنيــة التفويــض مــن أجــل تحديــد 
الجرائــم؛ نتيجــة عــدم تماشــي المبــادئ التقليديــة للقانــون الجنائــي مــع متغيــرات السياســة الاقتصاديــة. 
ــريعي  ــاز التش ــرف الجه ــن ط ــات م ــم والعقوب ــد الجرائ ــي تحدي ــة يقتض ــرعية الجنائي ــدأ الش ــإذا كان مب ف
للدولــة، فــإن هــذه الدقــة فــي احتــرام المبــدأ قــد تم الزيــغ عنهــا؛ إذ إن تحديــد الجرائــم والعقوبــات أصبــح 
يدخــل ضمــن اختصاصــات الســلطة التنفيذيــة بواســطة مراســيمها وقراراتهــا، خصوصًــا فــي الميــدان 
المالــي والجمركــي. إلا أن اختصــاص الســلطة التنفيذيــة بإحــداث القوانــن ليــس غريبًــا عــن التشــريعات 
المقارنــة التــي اعترفــت لهــا بهــذا الاختصــاص فــي إطــار مــا يســمى بالتفويــض التشــريعي الــذي يخــول 
ــى  ــة، عل ــن الجنائي ــا القوان ــن جملته ــن، م ــن القوان ــي س ــريعية ف ــلطة التش ــل الس ــول مح ــا الحل له
ــا  ــن ضمنه ــي، م ــريع المغرب ــل التش ــي ظ ــة ف ــروط معين ــق ش ــا بتحق ــى رهينً ــاص يبق ــذا الاختص أن ه
الحصــول علــى إذن مــن لــدن الســلطة التشــريعية، أو وجــود هــذه الأخيــرة فــي فتــرة عطلــة أو بــن دورات 

انعقــاد مجلســها8.
إن التفويــض التشــريعي لا يقصــد منــه تجــريم أفعــال لــم يجرمهــا نــص تشــريعي ســابق، بقــدر مــا 
يقصــد بــه تحديــد عناصــر الجريمــة مــن حيــث نطــاق التجــريم فــي أدق عناصــره، فيبقــى النــص التشــريعي 
ــم  ــد الإطــار التوجيهــي العــام لعناصــر التجــريم، ث المفــوض هــو الأصــل. لذلــك يكتفــي المشــرع بتحدي
ــل  ــذي جعــل المشــرع يحي ــة دقيقــة، الأمــر ال ــة تفســيرها لنصــوص تنظيمي ــرك للســلطة التنفيذي يت

للســلطة الإداريــة حــق تجــريم أفعــال تتعلــق بالميــدان الاقتصــادي.

ــات  ــة للدراس ــة الجامعي ــة، المؤسس ــة والتجاري ــال المالي ــم الأعم ــة جرائ ــل لدراس ــمير. )2007(. المدخ ــة، س 7 عالي
ــر، ط. 1، ص. 92. والنش

8 كــرام، محمــد. )2001(. المســؤولية الجنائيــة لمراقــب الحســابات فــي شــركة المســاهمة علــى ضــوء القانــون المغربي 
والمقــارن، أطروحــة دكتــوراه، وحــدة التكويــن والبحــث، قانــون الأعمــال، كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة 

والاجتماعيــة جامعــة الحســن الثانــي، عــن الشــق، الــدار البيضــاء، ص. 49.

السياسة الجنائية والاقتصاد: مظاهر وحدود التأثير والتأثر، قانون الأعمال في التشريع المغربي نموذجًا 
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وإذا كان الأصــل أن تصــدر نصــوص التجــريم والعقــاب بقانــون مــن الســلطة التشــريعية، غيــر أنــه قــد 

ــون أو التشــريع،  تطــرأ ظــروف اســتثنائية تســتدعي تحــركاً تشــريعيًّا ســريعًا لســد النقــص فــي القان

َّــا قــد تضطــر معــه الســلطة التنفيذيــة أن تطلــب مــن الســلطة التشــريعية أن تصــدر لهــا تفويضًــا  مم

ــا محــدداً فــي زمانــه ونطاقــه، لمواجهــة الظــروف الطارئــة بالســرعة الممكنــة، فــإذا مــا اســتجابت  قانونيًّ

الســلطة التشــريعية لذلــك، وأصــدرت قانونـًـا بالتفويــض لــلإدارة فــي الإطــار المطلــوب فيكــون مــن حــق 

هــذه الأخيــرة أن تقــوم فــي الزمــن المحــدد، وفــي الموضوعــات المحــددة بإصــدار أوامــر لهــا نفــس قــوة قانــون 

التفويــض9.

إن مــن انعكاســات التفويــض التشــريعي فــي القانــون الجنائــي للأعمــال، تعــدد مصــادر التجــريم وإن 

ــى  ــب آخــر إل ــؤدي فــي جان ــه ي ــع أوجــه التجــريم، إلا أن كان يمكــن ســلطة المتابعــة مــن الإحاطــة بجمي

ــد  ــوص لا تتقي ــم النص ــه، فمعظ ــام ب ــن الإلم ــى المتخصص ــا عل ــب حتمً ــر يصع ــريعي كبي ــم تش تضخ

بالصــورة البرلمانيــة للتشــريع، وإنمــا تصــدر فــي شــكل نصــوص تنظيميــة بواســطة مراســيم وقــرارات 

ــدة  ــاج القاع ــر إنت ــذي يحتك ــد ال ــدر الوحي ــو المص ــق ه ــاه الضي ــون بمعن ــد القان ــم يع ــك ل ــة، وبذل وزاري

القانونيــة، وهــو توجــه کرَّســه الدســتور الفرنســي فــي المــادة 34 منــه؛ إذ تنــص علــى اختصاص الســلطة 

ــإن تشــريع المخالفــات موكــول للســلطة  ــات والجنــح، وبمفهــوم المخالفــة ف التشــريعية فــي مجــال الجناي

ــة. التنفيذي

ــا؛ حيــث عملــت الحكومــة  ــا وقضائيًّ هــذه الصيغــة التــي أتــى بهــا الفصــل 34 خلقــت نقاشًــا فقهيًّ

ــم  ــي تنظ ــيم الت ــن المراس ــة م ــان مجموع ــى بي ــل عل ــذا الفص ــرار ه ــد إق ــرة بع ــية مباش الفرنس

اختصاصاتهــا فــي الميــدان الجنائــي. ومــن بــن القضايــا التــي عرضــت علــى القضــاء الفرنســي قضيــة 

شــركة EKY حيــث دفعــت الشــركة بإلغــاء المرســوم الــذي يجــرم هــذه الأفعــال علــى اعتبــار أن المــادة 8 

مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان لا تجيــز معاقبــة شــخص إلا بمقتضــى قانــون صــادر مــن الســلطة 

التشــريعية، وبمــا أن الدســتور الفرنســي يعتبــر أن ميثــاق حقــوق الإنســان هــو جــزء لا يتجــزأ من الدســتور 

الفرنســي، فقــد طالبــت بإلغــاء هــذه المراســيم والقــرارات الوزاريــة التــي أصدرتهــا الحكومــة الفرنســية، 

لكــن القضــاء الفرنســي، وتبعــه فــي ذلــك بعــض الفقــه اعتبــر أنــه إذا كانــت المــادة 8 مــن الميثــاق هــي 

ــتثنى  ــك اس ــون بذل ــادة، ويك ــذه الم ــى ه ــق عل ــتور لاح ــن الدس ــل 34 م ــإن الفص ــتور، ف ــن الدس ــزء م ج

المخالفــات مــن المــادة 8، وهــو اســتثناء صريــح مــن المشــرع الفرنســي، وبذلــك حســم القضــاء الفرنســي 

فــي الأمــر بإعــادة توزيــع الســلطة التشــريعية بــن الســلطة التنفيذيــة والســلطة التشــريعية10.

وإذا كان الأصــل فــي القانــون الجنائــي العــام أن تتضمــن القاعــدة الجنائيــة الموضوعية، شــقن متازمن: 

ــا كان أو  أولهمــا شــق التجــريم الــذي ينصــب أساسًــا علــى وصــف دقيــق لماديــات الفعــل الإجرامــي إيجابيًّ

ســلبيًّا، وثانيهمــا فهــو شــق الجــزاء، الــذي يتضمــن تنصيصًــا علــى العقوبــة أصليــة كانــت أو تكميليــة، 

أو تدبيــراً احترازيًّــا، فــإن المشــرع فــي إطــار جرائــم الأعمــال لــم يلتــزم بهــذه المعاييــر الأصوليــة للقاعــدة 

الجنائيــة الموضوعيــة، فهــو ينــص علــى العقــاب ويفــوض مســألة بيــان وتحديــد عناصــر تكييــف الفعــل 

9 مصطفــى، محمــود محمــود. )1979(. الجرائــم الاقتصاديــة فــي القانــون المقــارن. مطبعــة جامعــة القاهــرة، ص. 
.91-92

ــون  ــة فــي القان ــد نطــاق المســؤولية الجنائي ــي فــي تحدي 10 بوحــوص، هشــام. )2009-2010(. دور الاجتهــاد القضائ
ــة، ص. 277. ــارة الدولي ــث، التج ــن والبح ــدة التكوي ــوراه، وح ــة دكت ــال. أطروح ــي للأعم الجنائ

السعدية مجيدي،  لحسن لحمامي
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ــن شــقي  ــا ب ــج فصــاً فعليًّ ــذي أنت ــاً، الأمــر ال ــة مث ــى كالســلطة الإداري ــى ســلطات أدن الإجرامــي إل

ــي علــى بيــاض أو  التجــريم والجــزاء، ولقــد أطلــق الفقــه علــى هــذه التقنيــة المســتحدثة بالنــص الجنائ

التجــريم علــى بيــاض Criminalité en blanc، الــذي وإن تضمــن شــق التجــريم، فإنــه غيــر مســتوفٍ لمكونــات 

وجــوده، وتبعًــا لذلــك فــإن الســلطة الإداريــة تصــدر نصوصًــا تطبيقيــة القــرارات أو مراســيم بموجبهــا 
تتولــى مــلء النصــوص الجنائيــة علــى بيــاض بمــا يتماشــى ومقتضيــات السياســة الاقتصاديــة وحســبما 

تســتوجبه أهميــة القطــاع الاقتصــادي الســاهرة علــى تنظيمــه.

ثانيًا - تقنية الإحالة
وإذا كانــت الدقــة فــي تحديــد التجــريم والعقــاب مــن المبــادئ الضروريــة لحمايــة الأفــراد، فــإن هــذه الدقة 
تــكاد تكــون منعدمــة فــي القانــون الجنائــي للأعمــال الــذي يعــرف تقنيــة غريبــة عــن التشــريع الجنائــي 
ــة  ــراد وحرياتهــم11. فمــا المقصــود بالإحال ــا مــا ســتعصف بحقــوق الأف ــة التــي غالبً ــة الإحال هــي تقني

الجنائيــة؟ ومــا أنواعهــا؟
إذا كان القانــون الجنائــي للأعمــال يرمــي إلــى فــرض احتــرام نظــام اقتصــادي، اجتماعــي ومالــي معــن، 
فــا شــك أن هــذه الأنظمــة تتحــدد فــي مقتضيــات غيــر جنائيــة، وبعــد ذلــك يتدخــل القانــون الجنائــي 
ــة تتحــدد فــي نــص لاحــق والتجــريم فــي نــص ســابق، وتبقــى تقنيــة  ــمَّ فــإن العقوب لحمايتهــا، ومــن ثَ

الإحالــة الوســيلة الوحيــدة للربــط بــن التجــريم والعقــاب.
وتنقســم الإحالــة التشــريعية فــي القانــون الجنائــي للأعمــال إلــى قســمن: إحالــة داخليــة وإحالــة 

خارجيــة.

- الإحالة الداخلية
تتــم داخــل نفــس القانــون بــأن تتحــدد الالتزامــات والأنظمــة الواجــب احترامهــا ســلفًا، ليخصــص 
ــة الداخليــة تطبيقــات واســعة  ــات الجنائيــة12. وتعــرف الإحال ــا مســتقاً للعقوب ــك بابً ــون بعــد ذل القان
ــى مــا  ــل عل ــة تحي ــه الجنائي ــب مقتضيات ــق بشــركات المســاهمة13، فأغل ــون رقــم 17.95 المتعل فــي القان

11 كرام، محمد. مرجع سابق، ص. 51.
12 Giudicelli-Delage, G. )2002(. Droit pénal des affaires. )No Title(. p. 53.
13 مراحــل الجــزاء الجنائــي في شــركات المســاهمة فــي المغــرب: أولًا - القانــون الفرنســي ل 24 يوليــوز 1867 والمعمول 
بــه فــي المغــرب بمقتضــى ظهيــر 11 غشــت 1922 مــع التعديــات التــي طالتــه بمقتضــى ظهائــر متاحقــة، 
ــون 17.95. وقــد تميــزت هــذه المحطــة بتكثيــف  ــا - القان ــة. ثانيً وتميــزت هــذه المحطــة بنــدرة المقتضيــات الزجري
ــن  ــف م ــا التخفي ــدة مضمونه ــفة جدي ــون بفلس ــذا القان ــي ه ــون 20.05. ويأت ــا - القان ــري. ثالثً ــب الزج الجان
الطابــع الزجــري، وقــد توخــى المشــرع المغربــي مــن خــال هــذا التعديــل تليــن الجانــب الجنائــي لقانــون شــركات 
ــون الأعمــال. - انظــر فــي ذلــك: .  المســاهمة والتخفيــف مــن الخطــر الجنائــي والتأكيــد علــى خصوصيــة قان
عزالديــن بنســتي: الخطــر الجنائــي فــي شــركات المســاهمة علــى ضــوء القانــون 20.05 المتمــم والمغيــر للقانــون 
رقــم 17.95 المتعلــق بشــركات المســاهمة، القانــون الجنائــي للأعمــال واقــع وآفــاق، أعمــال النــدوة الوطنيــة التي 
نظمهــا مختبــر الدراســات الجنائيــة بالتعــاون مــع ماســتر العلــوم الجنائية وماســتر قانــون الأعمــال ومجموعة 
البحــث حــول تاريــخ القانــون والعدالــة يومــي 6 و7 فبرايــر 2009، جامعــة القاضــي عيــاض، منشــورات كليــة 
ــي  ــم 18.31 القاض ــون رق ــا - القان ــش، ع. 31، ص 59. رابعً ــة بمراك ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــوم القانوني العل
بتغييــر وتتميــم الظهيــر الشــريف الموافــق 12 غشــت )1913 بمثابــة قانــون الالتزامــات والعقــود( 26/8/2019. 2 
)القانــون رقــم 19,20 القاضــي بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 95,17 المتعلــق بشــركات المســاهمة( 26 أبريــل 
2019. 3 )القانــون رقــم 19,21 القاضــي بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 96,5المتعلــق بشــركة التضامــن وشــركة 

السياسة الجنائية والاقتصاد: مظاهر وحدود التأثير والتأثر، قانون الأعمال في التشريع المغربي نموذجًا 
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ورد فــي المــن بخصــوص الموضــوع الــذي تناولتــه، فتضــع مثــاً المــادة 385 مــن قانــون شــركات المســاهمة 
العقوبــة الواجبــة التطبيــق عندمــا لا يقــوم رئيــس الجلســة أو المتصــرف بإثبــات مــداولات مجلــس الإدارة 
فــي محضــر وفــق مــا تنــص عليــه المــادة 53 مــن ق. ش. م. فلتحديــد عناصــر التجــريم يتعــن الرجــوع إلــى 

هــذه المــادة، مــا يجعــل الاعتمــاد علــى نــص المــادة 385 غيــر كافٍ.
نفــس الشــيء ينطبــق علــى المــادة 404 مــن نفــس القانــون التــي تعاقــب علــى خــرق حــالات التنافــي 
القانونيــة مــن طــرف مراقــب الحســابات. فاســتكمال عناصــر التجــريم يتعــن الرجــوع كذلــك إلــى المــادة 
التــي تحــدد حــالات التنافــي القانونيــة، وهــي المــادة 161 مــن ق. ش. م، وإن كان هــذا المفهــوم ســيثير عــدة 

إشــكالات لتحديــد المقصــود.
ــزة الإدارة  ــاء أجه ــب أعض ــي تعاق ــادة 410 الت ــي الم ــواردة ف ــة ال ــى الجريم ــدق عل ــا تص ــة ذاته الماحظ
ــب  ــرة حس ــر مباش ــرة أو غي ــورة مباش ــون بص ــن يملك ــاهمة الذي ــركة المس ــيير للش ــر أو التس أو التدبي
ــي  ــت ف ــق التصوي ــاح دون ح ــي الأرب ــة ف ــهمًا ذات أولوي ــادة 268 أس ــي الم ــا ف ــوص عليه ــروط المنص الش
الشــركة التــي يســيرونها، وهنــا يجــب الرجــوع كذلــك إلــى المــادة 268 لتحديــد شــروط تملــك الأســهم 
ــة  ــة عــن تضخــم تقني ــي يعاقــب عليهــا. وهــذه أمثل ــت الت ــاح دون حــق التصوي ــة فــي الأرب ذات الأولوي

ــاهمة. ــركات المس ــون ش ــي قان ــة ف ــة الداخلي الإحال
ــة  ــد أن الإحال ــاهمة نج ــركات المس ــون ش ــي قان ــواردة ف ــة ال ــوص الجنائي ــف النص ــتقراء مختل وباس
َّــا يســهل مهمــة  ــد المــادة التــي يتعــن الرجــوع إليهــا؛ مم الداخليــة تكــون إمــا بصفــة صريحــة بتحدي
البحــث علــى القاضــي، وإمــا بصــورة ضمنيــة؛ وذلــك بذكــر الموضــوع دون الإشــارة إلــى رقــم المــادة، وهــو 

مــا قــد يعقــد الأمــر علــى المحكمــة14.

- الإحالة الخارجية
إن الإحالــة الخارجيــة: لا تكــون داخــل نفــس القانــون، بــل مــن قانــون إلــى آخــر، ذلــك أن العقوبــة تتحدد 
فــي قانــون معــن وشــروط التجــريم فــي قانــون آخــر، ولا يقتصــر النــص المحــال عليــه فــي القانــون الجنائــي 
للأعمــال علــى نــص صــادر عــن مجلــس النــواب وإنمــا قــد يكــون مرســومًا أو لائحــة، مــا يطــرح مشــكاً 
ــوم  ــد مفه ــد تحدي ــار عن ــي تث ــة الت ــاً الصعوب ــك مث ــن ذل ــة، وم ــرعية الجنائي ــدأ الش ــى مب ــدًا عل جدي
الميزانيــة le bilan؛ إذ إن هنــاك عــدة طــرق لإعــداد هــذه الوثيقــة لــكل واحــدة فائدتهــا وقيمتهــا، فإثبــات 
جرائــم الميزانيــة لا تتــم بطريقــة آليــة، بــل يقتضــي اعتبــار العــادات والطــرق المتبعــة فــي كل حالــة علــى 
َّــا يعنــي الخــروج عــن  حــدة، وهــو مــا يفــرض علــى المحكمــة مراعــاة هــذه العــادات فــي مســك الميزانيــة؛ مم

ــا مكتوبـًـا15. مبــدأ ضــرورة كــون النــص الجنائــي نصًّ
وللإحالــة الخارجيــة تطبيقــات كذلــك فــي قانــون شــركات المســاهمة، نذكــر منهــا مــا نصــت عليــه 
المــادة 405 التــي أحالــت علــى الفصــل 446 مــن القانــون الجنائــي، فيمــا يتعلــق بتقييــد مراقبــي الحســابات 

بالســر المهنــي وإلا وقعــوا تحــت طائلــة جريمــة إفشــاء الســر المهنــي.

غيــر أنَّ الإحالــة التــي لجــأت إليهــا المــادة 405 تعتبــر إحالــة شــاملة وكليــة، ســواء مــن حيــث شــروط 

التجــريم أو مــن حيــث العقوبــة المقــررة.

التوصيــة البســيطة وشــركة التوصيــة بالأســهم والشــركة ذات المســؤولية المحــدودة وشــركة 26 أبريــل 2019 
الجريــدة الرســمية الصــادرة بتاريــخ 29 أبريــل 2019.

14 كــرام، محمــد. )2001(. جريمــة إســاءة اســتعمال أمــوال واعتمــادات الشــركة فــي قانــون شــركات المســاهمة 
ــة المحامــي، ع. 39، ص. 51. ــي. مجل المغرب

15 رباح، غسان. )2012(. قانون العقوبات الاقتصادي. منشورات الحلبي الحقوقية، ط. 1، ص. 63.

السعدية مجيدي،  لحسن لحمامي
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ــى  ــت عل ــي أحال ــون الت ــس القان ــن نف ــادة 422 م ــي الم ــك ف ــا كذل ــة تطبيقه ــة الخارجي ــد الإحال وتج

قانــون الالتزامــات والعقــود حينمــا عاقــب المصفــي الــذي يخــل عــن قصــد بالالتزامــات التــي تفرضهــا 

َّــا يفــرض علــى المحكمــة الرجــوع  عليــه الفصــول مــن 1064 إلــى 1091 مــن ظهيــر الالتزامــات والعقــود، مم

إلــى المــواد المنظمــة للتصفيــة ولالتزامــات المصفــي فــي هــذا الظهيــر لتحديــد شــروط التجــريم والتــي إن 

ثبتــت فــي حــق المصفــي، فإنــه يســتحق العقوبــات الــواردة فــي المــادة 421 مــن قانون شــركات المســاهمة.

نخلــص أخيــراً إلــى أن الإحالــة التشــريعية، ســواء منهــا الداخليــة أو الخارجيــة تفضــي إلــى نتيجتــن 

أساســيتن: أولاهمــا تكمــن فــي أن النــص الجنائــي الــذي يقتصــر غالبًــا علــى تحديــد العقوبــة لا يكفــي 

فــي حــد ذاتــه لتحديــد عناصــر الجريمــة؛ إذ يتعــن الرجــوع إلــى النــص المحــال عليــه لتوضيــح أركان الجريمــة، 

وهــو مــا يجعــل مهمــة القاضــي صعبــة أثنــاء بتِّــه فــي جريمــة مــن هــذا النــوع. وتتمثــل النتيجــة الثانية 

ــة،  ــرعية الجنائي ــدأ الش ــا مب ــي يتطلبه ــوح الت ــة والوض ــى الدق ــد إل ــه يفتق ــال علي ــص المح ــي أن الن ف

ويتنافــى مــع مبــدأ التفســير الضيــق لنصــوص القانــون الجنائــي، فــا شــك أن النــص غيــر الجنائــي يبقــى 

محــاً لعــدة تأويــات وتفســيرات لشــرح مضامينــه ومحتوياتــه، والتــي ســتؤثر فــي المحكمــة عنــد نظرهــا 

فــي جريمــة معينــة متعلقــة بمضامــن النــص المحــال؛ مــا يــؤدي إلــى خــرق مبــدأ الشــرعية الجنائيــة لكــون 

النصــوص قــد تفســر بشــكل واســع، إضافــة إلــى ســوء فهــم محتــوی النــص التشــريعي المحــال عليــه، 

ــن  ــى نضم ــة حت ــدد للعقوب ــص المح ــي الن ــة ف ــريم بدق ــروط التج ــد ش ــادة تحدي ــرع إع وكان الأحــرى بالمش

ــة دقيقــة شــروط وعناصــر التجــريم ونتفــادى تفســير  ــم بكيفي ــة، ونعل ــدأ الشــرعية الجنائي ــرام مب احت

تأويــل النــص المحــال عليــه، وهــو مــا يتيــح تفســير النــص الجنائــي تفســيراً ضيقًــا فــي ميــدان حيــوي مــا 

أحــوج المســتثمر والفاعــل فيــه إلــى الحمايــة، كمــا أن ذلــك سيســهل مهمــة المحكمــة أثنــاء رجوعهــا 

إلــى النــص الجنائــي دون التيــه فــي النصــوص المحــال عليهــا فــي عــدة فــروع القانــون المدنــي والتجــاري16.

2. 1. 2. الفقرة الثانية: تصنيفات جرائم الأعمال

تعــد جرائــم الأعمــال جرائــم ذات طبيعــة مختلفــة مــن حيــث النــوع عــن باقــي الجرائــم الأخــرى، فهــي 

ــا مــن  تختلــف مــن حيــث أســلوب ارتكابهــا ووســائل اكتشــافها، علــى اعتبــار أنهــا تشــكل جــزءًا مهمًّ

الجرائــم الاقتصاديــة المســتحدثة والماليــة المتطــورة، فمنهــا مــا هــو مؤطــر بنصــوص القانــون الجنائــي )أولًا( 

ومنهــا منصــوص عليهــا فــي نصــوص خاصــة )ثانيًــا(.

أولًا - جرائم الأعمال في ضوء القانون الجنائي

- جريمة غسل الأموال نموذجًا

ــا هــذا؛ لمــا يشــكله مــن خطــر علــى  ــا فــي زمنن ــدأ الاهتمــام بجريمــة غســل الأمــوال أمــراً ضروريًّ ب

ــة التــي تتــم بواســطتها  ــاة والأســاليب العلمي ــم الأعمــال وقــدرة ومهــارة الجن مســتقبل الأمم فــي عال

ــي  ــال ف ــف الم ــث توظي ــن حي ــة م ــم المنظم ــرة الجرائ ــي زم ــل ف ــا تدخ ــن يجعله ــارج الوط ــل وخ داخ

مشــروعات اســتثمارية ضربـًـا لــكل منافســة شــريفة تمكنهــم مــن الســيطرة علــى المواقــف الحساســة 

ــي17. ــرب الضريب ــات والته ــاوى والمضارب ــتعمال الرش باس

16 كرام، محمد. المسؤولية الجنائية لمراقب الحسابات، مرجع سابق، ص. 55.
ــث تعــددت التعريفــات، إلا أنهــا فــي مجملهــا  ــح غســل الأمــوال، حي ــه لمصطل ــف متفــق علي 17 لا يوجــد تعري
تنصــب فــي قالــب واحــد أو معنــى واحــد، وهــو إخفــاء أو تمويــه المصادر غيــر المشــروعة - الدخــل الأول الأساســي 

السياسة الجنائية والاقتصاد: مظاهر وحدود التأثير والتأثر، قانون الأعمال في التشريع المغربي نموذجًا 
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إن عمليــات غســل الأمــوال مــن شــأنها أن تعمــل علــى إخفــاء العائــدات الماليــة الحقيقيــة الناجمــة 

ــحب  ــرعية18، فس ــوال ش ــى أم ــا إل ــم تحويله ــود، ويت ــادر النق ــاء مص ــم إخف ــة، فيت ــة المنظم ــن الجريم ع

ــر  ــدًا لحملهــا نقــدًا عب ــر المشــروعة فجــأة إيداعاتهــم مــن البنــوك الوطنيــة تمهي أصحــاب الدخــول غي

الحــدود، أو إجــراء الغســل العينــي لهــا، أو تحويلهــا بالرســائل الإلكترونيــة يــؤدي حتمًــا إلــى ارتبــاك ســوق 

ــي انخفــاض قيمتهــا19. ــراً وبالتال ــة الوطنيــة إذا كان حجمهــا كبي العمل

ــات الماليــة للجريمــة، فتصبــح جريمــة منظمــة يقبــل المجتمــع  وبذلــك يصعــب تتبــع وحصــر الإمكان

ــر  ــإن الكثي ــذا ف ــا، 20ل ــا لحمايته ــه أو طلبً ــا من ــرم خوفً ــع المج ــاون م ــم التع ــة، ويت ــا خاص ــش معه التعاي

ــة ولا يتــم الكشــف عنهــا، كمــا أن أغلــب  مــن الجرائــم المنظمــة هــي جرائــم تظــل خــارج إطــار الرقاب

ــم التهريــب الدولــي، وجرائــم  ــا مباشــرين، ومنهــا جرائ ــدون ضحاي ــم ب صــور الإجــرام المنظــم هــي جرائ

ــا  ــراد لا يحســون بأنهــم ضحاي ــذي يجعــل الأف ــم تبييــض الأمــوال، الشــيء ال التهــرب الضريبــي، وجرائ

ــة. ــة الجنائي ــى العدال ــي لا يفكــرون فــي التبليــغ عنهــا إل لهــا، وبالتال

ــدم  ــة ع ــب قابلي ــاض نس ــي انخف ــهم ف ــي تس ــي الت ــا ه ــا وغيره ــار إليه ــل المش ــي فالعوام وبالتال

إحالتهــا علــى القضــاء الجنائــي. ومــن ثـَـمَّ فــإن المؤشــرات الرقميــة فــي هــذا النــوع مــن الإجــرام هــي نــادرة 

فــي الأصــل، حتــى وإن توافــرت يجــب الاحتيــاط عنــد التعامــل معهــا. وربمــا كان هــذا هــو الدافــع إلــى 

توظيــف بعــض نظريــات علــم الاجتمــاع الجنائــي لتفســير هــذه الظاهــرة، ونظــراً لأن التشــريع القانونــي 

بوجــه عــام يأتــي لينظــم الظواهــر الاجتماعيــة والاقتصاديــة المختلفــة التــي تطــرأ علــى المجتمعــات والتــي 

تتبــدل وتتغيــر بطبيعــة الحــال مــن زمــن لآخــر، ومــن مــكان لآخــر، فــإن القانــون هــو الأداة التــي تملكهــا 

ــار الســلبية التــي تنشــأ عــن الظواهــر المختلفــة التــي  الســلطة التشــريعية فــي الدولــة لمواجهــة الآث

تولــد فــي المجتمــع، وتشــكل إمــا خطــراً جســيمًا عليــه أو ضــرراً بالغًــا بمصالحــه الحيويــة21.

In come . original Source of - لهــذه الأمــوال القــدرة المتأتيــة والناتجــة مــن ارتــكاب جرائــم منظمــة وطبعهــا 
بطابــع المشــروعية.  ويعــد تعريــف دليــل اللجنــة الأوربيــة لغســل الأمــوال الصــادر لعــام 1990 الأكثــر شــمولًا 
ــة  ــق الدولي ــن الوثائ ــدد م ــا ع ــي تضمنه ــرى الت ــات الأخ ــن التعريف ــن ب ــوال م ــل الأم ــر غس ــدًا لعناص وتحدي
والتشــريعات الوطنيــة، ووفقًــا للدليــل المذكــور، فإن غســل الأمــوال هــي حرفــة اختــاق الواقــع المزيــف ليبــدو 
حقيقــة. ؛  ابراهيــم، خالــد ممــدوح. )2010(، فــن التحقيــق الجنائــي فــي الجرائــم الإلكترونيــة. دار الفكــر الجامعــي 

الإســكندرية، ص. 453.

    وفــي القانــون الجنائــي المغربــي عــرف غســل الأمــوال بشــكل غيــر مباشــر فــي إشــارة لــه بالفصــل 574.1 بأنــه 
عمليــة يلجــأ إليهــا مــن يعمــل بتجــارة المخــدرات والجريمــة المنظمــة، أو عبــر إخفــاء المصــدر الحقيقــي للدخــل 
غيــر المشــروع والقيــام بأعمــال أخــرى للتمويــه كــي يتــم إضفــاء الشــرعية علــى الدخــل الــذي تحقــق. “عمليــة 
تحويــل الأمــوال المتحصلــة مــن أنشــطة جرميــة بهــدف إخفــاء أو إنــكار المصــدر غيــر الشــرعي والمحظــور لهــذه 
الأمــوال أو مســاعدة أي شــخص ارتكــب جرمًــا ليتجنــب المســؤولية القانونيــة عــن الاحتفــاظ بمتحصــات هــذا 
الجــرم”. وهــي ليســت جريمــة عاديــة يمكــن ارتكابهــا بصــورة عشــوائية أو غيــر مدروســة كالعديــد مــن الجرائــم، 
بــل إن ارتكابهــا يحتــاج إلــى شــبكة أو شــبكات منظمــة تمتهــن الإجــرام وعلــى درجــة عاليــة مــن التنســيق 
والتخطيــط والانتشــار فــي أرجــاء العالــم كافــة، وهــي كذلــك لا ترتبــط بنظــام سياســي أو أيديولوجــي معن. 

لأجــل ذلــك ســميت بجريمــة صناعــة الأكاذيــب الصادقــة، ومهــارة افتعــال الحقائــق الكاذبــة، 
18 الشــوا، محمــد ســامي. )2000(. السياســة الجنائيــة فــي مواجهــة غســل الأمــوال. دار النهضــة العربيــة، ص. 

62 ومــا بعدهــا.
19 الشوا، محمد سامي. المرجع السابق، ص. 55 و58.

20 صدقي، عبد الرحيم. )2000(. الإجرام المنظم. دار الهاني للطباعة، ص. 28.
21 ظهــرت فــي العصــر الحديــث المــدارس الفقهيــة الجنائيــة والاجتماعيــة التــي أولــت الجريمــة والمجــرم علــى الســواء 

السعدية مجيدي،  لحسن لحمامي
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ــع  ــذي دف ــيء ال ــتغالها، الش ــن اس ــوال م ــذه الأم ــا ه ــة منه ــة المحول ــرم الدول ــوال يح ــل الأم فغس

ــة التجــارة  ــا لأحــكام المــادة 488 مــن مدون ــي إلــى ســن مجموعــة مــن الإجــراءات تطبيقً المشــرع المغرب

المتعلقــة بفتــح الحســاب البنكــي وضــرورة التأكُّــد مــن هويــة الزبائــن، وإجــراء التحريــات الازمــة ومراقبــة 

العمليــات البنكيــة، وتتبعهــا بواســطة برامــج معلوماتيــة أعــدت لغايــة تفعيــل واجــب اليقظــة تحــت 

طائلــة المســاءلة القانونيــة والقضائيــة والتأديبيــة حتــى لا يفلــت أي مشــتبه فيــه مــن المســاءلة.

وأقــر المشــرع المغربــي مــن خــال ســنه لقانــون غســل الأمــوال أســلوب الالتــزام بالمراقبــة الداخليــة 

ــزام الأشــخاص الخاضعــن  لفاعليــة هــذا الأســلوب فــي مواجهــة جرائــم غســل الأمــوال، مــن خــال إل

بوضــع تدابيــر داخليــة لليقظــة والكشــف والمراقبــة داخــل حســابات الأشــخاص الخاضعــن أنفســهم، 

وذلــك بجمــع المعلومــات الضروريــة حــول العمليــات التــي لهــا طابــع غيــر اعتيــادي أو معقــد، وعليهــم 

ــر  ــن يظه ــن الذي ــدن الزبائ ــن ل ــزة م ــات المنج ــول العملي ــة ح ــة منتظم ــة بصف ــيريهم كتاب ــار مس إخب

أنهــم يشــكلون درجــة كبيــرة مــن المخاطــر، كمــا عليهــم اطــاع المؤسســة المخــول لهــا تلقــي التصريــح 

بالاشــتباه وســلطات الإشــراف والمراقبــة الخاصــة بهــم علــى جميــع الوثائــق والمعلومــات الضروريــة لإنجــاز 

مهامهــم، ولا يمكــن للأشــخاص الخاضعــن الاعتــراض علــى عمليــات البحــث والتحــري التــي تأمــر بهــا 

المؤسســة المخــول لهــا تلقــي التصريــح بالاشــتباه22، ولا يمكــن الاحتجــاج بكتمــان الســر المهنــي أمامهــا 

وأمــام ســلطة الإشــراف والمراقبــة المكلفــن مــن طرفــه.

ثانيًا - جرائم الأعمال من خلال قوانين خاصة

- جرائم الاستثمار

إن جرائــم الأعمــال ترتكــب بطريقــة متقنــة ومحكمــة إلــى حــدٍ مــا، تجعــل الجنــاة فــي راحــة   

ــون،  ــارج القان ــة خ ــد والدق ــغ التعقي ــام بال ــا لنظ ــا وفقً ــن خاله ــون م ــفها، ويعمل ــر كش ــة أم لصعوب

ــا  ــن ورائه ــون م ــة يجن ــط دقيق ــا وبخط ــوراً وتقدمً ــات تط ــر المؤسس ــا أكث ــي تتبعه ــم الت ــوق النظ ويف

أرباحًــا طائلــة، كمــا أنهــا جريمــة مرادفــة للجريمــة الاقتصاديــة نظمــت لأغــراض القيــام بنشــاطات غيــر 

ــر  ــائل غي ــا بوس ــي تكملته ــة فينبغ ــرق القانوني ــاطات بالط ــك النش ــام بتل ــة القي ــي حال ــة وف قانوني

ــروعة. ــر مش ــائل غي ــب بوس ــروعة أي الكس مش

إن جرائــم الشــركات ترتكــب مــن أشــخاص ذوي الصفــات الخاصــة بحكــم صفتهــم ومهنتهــم داخــل 

اهتمامًــا خاصًــا لمحاولــة القضــاء علــى الظاهــرة الاجتماعيــة؛ لــذا كانــت هنــاك المدرســة التقليدية التــي ركزت 
دراســتها علــى الجريمــة وأســبابها والعوامــل المتعــددة التــي تــؤدي إلــى اقترافهــا ومحاولــة معالجتهــا أو القضاء 
عليهــا، وبيّنــت أن المســؤولية الجنائيــة ترتكــز علــى ســامة الإدراك وحريــة الاختيــار ووازنــت بــن العقوبــة التــي 
توقــع علــى المجــرم والمنفعــة أو اللــذة التــي خبأهــا حصــاد الجريمــة فكلمــا انتفــع جــزاء اقترافــه الجريمــة، وكلمــا 
ــة  ــة والوضعي ــة الحديث ــم جــاءت المدرســتان التقليدي ـًـا، ث ــة بشــاعة وقســوة وألم ــذة ازدادت العقوب أحــس بالل
لتعــدل مــن هــذا النهــج الأليــم، وتضــع المدرســة الوضعيــة نصــب عينيهــا شــخص المجــرم ودراســته دراســة 
بيولوجيــة تكوينيــة ونفســية وذهنيــة وفكريــة لمحاولــة إصاحــه بــدلًا مــن ايامــه، وأسســت المســؤولية علــى 

الخطــورة الإجراميــة للشــخص المجــرم الــذي انســاق حتمًــا وجبــراً عــن إرادتــه إلــى عالــم الجريمــة.
www.egyptiemgseens.com/ .22 عــوض، رضــا. )د. ت.(. إدارة البورصــة شــكل خاطــئ مــن أســباب تفشــي الظاهــرة
ــدة فــي مكافحــة  ــم، بشــرى. )2008-2007(. دور الحكامــة الجي ــل 2023.؛  الزعي ــخ الاطــاع 3 أبري index.ph  تاري
غســل الأمــوال بــدول المغــرب العربــي: المغــرب والجزائــر وتونــس. رســالة لنيــل دبلــوم الدراســات العليــا المعمقــة، 

كليــة الحقــوق السويســي، ص. 76.

السياسة الجنائية والاقتصاد: مظاهر وحدود التأثير والتأثر، قانون الأعمال في التشريع المغربي نموذجًا 
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الشــركة23، بحيــث لا يتصــور ارتكابهــا مــن قبــل أشــخاص عاديــن، وإلا كنــا أمــام جرائــم القانــون الجنائــي 

مــن خيانــة الأمانــة والســرقة بــدلًا مــن إســاءة اســتعمال أمــوال الشــركة مثــاً. فالتجــاوزات التــي تقــع 

فــي إطــار هــذه الشــركات تفــوق آثارهــا مصالــح الأفــراد الشــركاء فيهــا إلــى المصلحــة العامــة، أو مــا 

يصطلــح عليــه بالنظــام العــام الاقتصــادي الــذي يســتحق الحمايــة.

وبطبيعــة الحــال يتــم التمييــز بــن مــا إذا ارتكبــت تلــك الأفعــال مــن طــرف مهنيــن، أو مــا إذا ارتكبــت 

مــن خــارج الميــدان المهنــي، خاصــة بالنســبة لجرائــم النصــب وخيانــة الأمانــة، ذلــك أن المخالفــات المرتبطــة 

بميــدان الأعمــال تكــون مــن قبــل مهنيــن وبمناســبة القيــام بنشــاط فــي هــذا الميــدان، أي إنهــا مخالفــات 

مرتبطــة بالمقاولــة24.

وفــي هــذا الصــدد صــدر حكــم عــن المحكمــة الابتدائيــة بمراكــش جــاء فيــه: »حيــث إنــه بخصــوص 

جريمــة النصــب فــإن الظنــن مــن خــال مناقشــة القضيــة وخافًــا لمــا اعتمــده الســيد قاضــي التحقيــق 

مــن حيــث التعليــل والــذي لا يلــزم المحكمــة، فإنــه الظنــن لمــا تعاقــد مــع الاتحــاد تعاقــد معــه على أســاس 

أنــه المســير الرئيســي للشــركة، وأخفــى عليهــا واقعــة أن المســيرة الحقيقيــة هــي أخــت زوجتــه والتــي 

ــا  ــنة 2003 وتم تعيينه ــت س ــركة أسس ــق أن الش ــة التحقي ــي مرحل ــا ف ــتماع إليه ــن الاس ــت ح صرح

كمســيرة وتولــت بعــض المهــام الإداريــة إلــى ســنة 2005 حيــث قدمــت اســتقالتها، وهــو تاريــخ تعاقــد 

الشــركة مــع الاتحــاد إلــى غايــة عزلــه مــن مهامــه كرئيــس لــه، وظــل يخفــي هــذه الواقعــة وهــو مــا 

يؤكدهــا الســجل التجــاري المــؤرخ فــي 17/12/09 والــذي يفيــد أنهــا مــا زالــت مســيرة للشــركة، وهــي 

ــاره صاحــب مصلحــة ومتعاقــد مــع الشــركة، وهــي  مســألة كان عليــه أن يطلــع عليهــا الاتحــاد باعتب

مســألة أيضًــا لا تخلــو مــن مســؤولية المســير الفعلــي؛ فضــاً عــن المبالــغ الماليــة ومســاهمة المالكــن 

التــي كانــت تــودع بالشــركة، ويتصــرف فيهــا باعتبــاره رئيسًــا وتوقيعــه للشــيكات يعــزز ذلــك.25« فمــن 

خــال الحكــم المذكــور يتبــن أن المؤاخــذة مــن أجــل جريمــة النصــب كانــت أشــمل وبشــكل فضفــاض، 

ــات، وكان  ــع بجريمــة محصــورة الأركان، وضيقــة الإثب ــي مــن العقــاب حــن يتاب ــه عــدم إفــات الجان غايت

بالأحــرى أن تتــم المتابعــة وفــق نصــوص خاصــة بالشــركات مثــاً.

وبذلــك فــإن جريمــة إســاءة اســتعمال أمــوال الشــركة تنصــرف الغايــة فــي ارتكابهــا إلــى الحصــول 

ــنت  ــي س ــة الت ــة الأمان ــب وخيان ــي النص ــا لجريمت ــخصية، خافً ــراض الش ــق الأغ ــة وتحقي ــى مصلح عل

بشــكل أوســع وأشــمل مــن حيــث العقــاب والتميــز فيــه تبعًــا لســلطة القاضــي التقديريــة، علمًــا بــأنَّ 

ــة  ــة جريمــة النصــب أو خيان ــة جريمــة إســاءة اســتعمال أمــوال الشــركة تبقــى أخــف مــن عقوب عقوب

الأمانــة؛ مــا يفيــد بمــدى تأثيــر رجــال الأعمــال فــي اتخــاذ القــرار أثنــاء مناقشــة القوانــن.

23 كرام، محمد. المسؤولية الجنائية لمراقب الحسابات، مرجع سابق.
ــة  ــة الجنائي ــاد والسياس ــال والاقتص ــدان الأعم ــي مي ــة ف ــة الجنائي ــد. )2005(. دور العدال ــد المجي ــة، عب 24 غميج
بالمغــرب: واقــع وآفــاق. المجلــد الثانــي أشــغال المناظــرة الوطنيــة، وزارة العــدل، مكنــاس 9-11 ديســمبر 2004، ط. 
1، منشــورات جمعيــة نشــر المعلومــة القانونيــة والقضائيــة، سلســلة النــدوات والأيــام الدراســية، ع. 4، ص، 

 .113
25 ملف تلبسي رقم 2017/14/10 حكم عدد 2739 صدر بتاريخ 20 نوفمبر 2017، حكم غير منشور.

السعدية مجيدي،  لحسن لحمامي
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ثالثاً - جرائم البورصة

لقــد منــح المشــرع المغربــي بمقتضــى المــادة 24 مــن قانــون مجلــس القيــم المنقولــة ســلطة الرقابــة 

وإجــراء الأبحــاث لــدى الأشــخاص المعنويــة التــي تدعــو الجمهــور إلــى الاكتتــاب فــي أســهمها وســنداتها، 

وشــركات البورصــة والشــركة المســيرة، وكــذا الأشــخاص الذيــن يســاعدون بحكــم نشــاطهم المهنــي 

ــك بواســطة  ــإدارة محفظــة الســندات، وذل ــة أو يقومــون ب ــق بالقيــم المنقول ــات تتعل ــى إنجــاز عملی عل

مأموريــة المحلفــن المنتدبــن لهــذا الغــرض، وكذلــك لــدى الأفــراد الذيــن تربطهــم بالأشــخاص المعنويــة 

عاقــات قانونيــة، أو ماليــة تجعــل منهــم مجموعــة ذات مصالــح مشــتركة، ولهــم فــي ســبيل ذلــك أن 

يدخلــوا أي مــكان وأن يطلعــوا علــى جميــع الأوراق والوثائــق التــي يــرون فيهــا فائــدة، وأن يحصلــوا علــى 

نســخ منهــا. ولقــد أعطــى المشــرِّع لمجلــس القيــم المنقولــة هــذه الصاحيــات والســلط؛ لكونــه أكثــر 

الهيئــات تأهيــاً لإجــراء هــذه الأبحــاث، ولمــا يتوافــر عليــه مــن إمكانــات تقنيــة وفنيــة وماليــة، ولمــا لــه 

مــن دور رقابــي ودور استشــاري.

وتختلــف هــذه الأبحــاث التــي يتــم القيــام بهــا فــي إطــار الجريمــة عــن تلــك الأبحــاث العاديــة والإداريــة 

الهادفــة إلــى إتمــام البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بالأشــخاص الخاضعــة لرقابتــه، فهــذه الأبحــاث عــن 

الجريمــة وأدلتهــا تدخــل فــي إطــار مهــام الشــرطة القضائيــة المخولــة للمجلــس26.

ونــص المشــرِّع مــن خــال المــادة 3- 24 علــى أنــه إذا وجــدت قرائــن تحمــل علــى افتــراض ارتــكاب إحــدى 

ــه يمكــن لمأمــوري  ــون المذكــور، فإن المخالفــات المنصــوص عليهــا فــي المــواد 25 و25- 1 والمــادة 26 مــن القان

مجلــس القيــم المنقولــة المشــار إليهــم بنــاءً علــى أمــر مــن المديــر العــام للمجلــس أو مــن يمثلــه، القيــام 

فــي جميــع الأماكــن المهنيــة أو غيرهــا بزيــارات فــي عــن الأماكــن وإجــراء عمليــة التفتيــش قصــد البحث 

عــن الوثائــق وجميــع العناصــر الماديــة المثبتــة لوقــوع مخالفــة الأحــكام المذكــورة، ويمنــح هــذا الترخيــص 

التفتيشــي مــن قبــل وكيــل الملــك التــي تقــع الأماكــن فــي دائــرة نفــوذه.

ــد  ــا يزي ــة، كم ــكام والدق ــن الإح ــيء م ــة بش ــذ الجريم ــي تنفي ــا ف ــة دوراً مهمً ــة العلمي ــؤدي المعرف وت

القــدرة والســيطرة علــى تحقيــق الهــدف ومعرفــة النتائــج باتســاع مجــال تطبيــق المعلومــات المكتســبة؛ 

مــا يســاعد أكثــر علــى ارتــكاب الجــرم المعاصــر أو بالأصــح اســتعمال الوســائل المتطــورة.

ولعــل غايــة المشــرِّع المغربــي مــن ســن قانــون البورصــة هــو حمايــة الســوق الماليــة وتقــديم المعلومــات 

ــلٍ علــى مســتوى الســامة والأمــن الاقتصــادي فــي مجــال  ــا لــكل خل الصحيحــة للمســتثمرين ودفعً

عالــم الأعمــال، الشــيء الــذي يجعــل لتجــريم هــذه الأنــواع مــن الأعمــال فــي ظــل قوانــن خاصــة كقانــون 

ــا. »فقــد انحصــر  البورصــة بعــدًا علــى المســتوى الزجــري بعيــدًا عــن القواعــد العامــة التقليديــة مبدئيًّ

تدخــل القانــون الجنائــي فــي مــادة البورصــة فــي بدايــة الأمــر علــى جرائــم الاحتــكار فــي ســوق البورصــة؛ 

إذ منــذ منتصــف القــرن العشــرين عملــت التشــريعات علــى تحــريم بعــض الأعمــال التــي قــد تؤثــر فــي 

ســوق البورصــة، ومــن أهــم هــذه الأعمــال المجرمــة جريمــة يرتكبهــا المبــادر لتســمى جريمــة المبــادر، أو مــا 

يســميها بعــض الفقــه بجنحــة الغشاشــن؛ حيــث تجمــع بــن الســلطة والمــال والغــش، لهــذا تعتبــر 

هــذه الجريمــة بــدون منــازع أكثــر جرائــم البورصــة شــهرة وارتكابـًـا«27.

26 آيــت طالــب، أحمــد. )2006(. التنظيــم للســوق الماليــة المغربــي البيانــات والفاعلــون. مطبعــة المعــارف الجديــدة، 
الربــاط، ص. 382.

ــاب  ــي رح ــة ف ــة. مجل ــي البورص ــزة ف ــات الممي ــفي للمعلوم ــتعمال التعس ــة الاس ــارق. )2010(. جريم ــر، ط 27 زهي
ــام، ع. 10، ص. 66-65. ــة دار الس ــم، مطبع المحاك

السياسة الجنائية والاقتصاد: مظاهر وحدود التأثير والتأثر، قانون الأعمال في التشريع المغربي نموذجًا 
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2. 2. المطلب الثاني: خصوصية جرائم الأعمال
ــرف  ــن ط ــا م ــي لقيه ــة الت ــن المعارض ــم م ــى الرغ ــاد، عل ــال الاقتص ــي مج ــي ف ــل الجنائ إن التدخ

المتمســكن بالفكــر الليبرالــي ومبــادئ القانــون الجنائــي التقليــدي، ســرعان مــا أصبــح حقيقــة وواقعًــا 

ــنن  ــي الس ــال ف ــم الأعم ــي عال ــي ف ــرع الجنائ ــل المش ــل إن تدخ ــة، ب ــريعات الحديث ــل التش ــه ج تعيش

ــي  ــررة الت ــارب المتك ــن التج ــلة م ــد سلس ــوب بع ــج المطل ــق النض ــو تحقي ــه نح ــح يتوج ــرة أصب الأخي

ــا لمجــالات قانــون الأعمــال. ــا أســهم فــي إيجــاد نصــوص قانونيــة منظمــة جنائيًّ شــكلت اختيــاراً حقيقيًّ

ــا لمجــال  والأوراش التــي مــر منهــا إنجــاز الهيــكل والتصميــم العــام للنصــوص القانونيــة المنظمــة جنائيًّ

ــو علــى  ــت تحــاول أن تجــد لهــا خصوصيــات تميزهــا، ول ــى الآن - كان ــزال مســتمرة إل الأعمــال - التــي مات

ــع النصــوص الجنائيــة المؤطــرة  َّــة، وهــو مــا أســهم بالفعــل فــي تمتّ ــة التقليدي حســاب القواعــد الجنائيَّ

للأعمــال بخصوصيــات ليســت إيجابيــة دائمًــا مــن منظــور مبــادئ الشــريعة الجنائيــة العامــة، إذا دائمًــا 

مــا كانــت هــذه النصــوص تحــاول خلــق ثــورة قانونيــة اســتثنائية فيهــا أغلــب الخطــوات التــي تخطوهــا 

فــي اتجــاه بنــاء خصوصيتهــا.

2. 2. 1. الفقرة الأولى: من حيث الطبيعة
أفــرز التقــدم التكنولوجــي علــى المســتوى الآخــر جانبًــا ســلبيًّا أســهم فــي صعوبــة اكتشــاف الجرائم 

المرتكبــة بواســطته، وســاعد المجرمــن فــي إفاتهــم مــن العقــاب، فضــاً أن الصدفــة تجعــل مــن الجريمــة 

ــا  ــا م ــا غالبً ــدة؛ لأنه ــة معق ــل الجريم ــة جع ــه عملي ــهل ل ــي تس ــة الجان ــا أن احترافي ــدًا. كم ــراً معق أم

ترتكــب فــي خفــاء بعــد تخطيــط محكــم ســببه الخــوف مــن الوقــوع فــي يــد العدالــة، فالإعــداد لجريمــة 

الأعمــال بخطــوات معقــدة ومــدى ارتبــاط بعضهــا البعــض يطــرح الســؤال أيهمــا الأســبق جرمًــا. فضــاً 

عــن البحــث والتمييــز بــن الفعــل المشــروع والفعــل غيــر المشــروع، وقــد يكــون أحدهمــا ارتكــب خــارج 

الدولــة المختصــة لأحــد الأفعــال المحرمــة، وســنحاول إبــراز ذلــك علــى الشــكل الآتــي:

أولًا - تعقيد جرائم الأعمال

ــي  ــم الت ــن الجرائ ــواع م ــور أن ــي ظه ــببًا ف ــا س ــي، كان ــور العلم ــي والتط ــدم التكنولوج ــل التق لع

تشــكل خطــراً علــى البشــرية جمعــاء، يســتفحل خطرهــا مــن حيــث عــدم معرفــة الفاعــل أو إفاتــه 

مــن العقــاب بســبب صعوبــة الإثبــات، فضــاً عــن أن علمــاء الاقتصــاد السياســي لا يعرفــون عنهــا القــدر 

ــواع الأول:  ــة أن ــة، وتنــدرج الجرائــم المعقــدة تحــت ثاث ــا للغاي الكافــي، مــا يجعــل أمــر مكافحتهــا صعبً

يرتكــب بعــد تخطيــط وتنســيق للجريمــة، والثانــي يرتكــب فــي الخفــاء فيســتحيل معرفــة مرتكبــه أو 

يصعــب إثبــات أنــه الفاعــل، ونــوع ثالــث يأتــي تعقــده بالصدفــة البحتــة، فالصدفــة هــي التــي تســاعد 

الجانــي علــى أن تصبــح جريمتــه معقــدة28.

ــة  ــز البيروقراطي ــدول وتركي ــور ال ــور وتط ــر، وبظه ــأة البش ــذ نش ــد من ــرام المعق ــأ الإج ــد نش ولق

ــا  ــا م ــي دائمً ــا، والت ــاف أنواعه ــى اخت ــال عل ــي الأعم ــائد ف ــوذج س ــوة كنم ــرة الرش ــتفحلت ظاه اس

تخفــى ويعقــد إثباتهــا لاســتفادة كا الطرفــن أو الأطــراف المتداخلــة المصالــح بالاتفــاق، اللهــم باختــاف 

ــارة  ــذكاء ومه ــافه، ل ــة اكتش ــي صعوب ــب ف ــرام المرك ــم الإج ــن معال ــس. وتكم ــل العك ــح يحص المصال

ــطتها  ــب بواس ــي يرتك ــائل الت ــة الوس ــن وتقني ــة بف ــبق والدراي ــط المس ــه، والتخطي ــة مرتكب واحترافي

28 نبيه، نسرين عبد الحميد. )2007(. الإجرام المعقد. منشأة المعارف، الإسكندرية، ص. 4.

السعدية مجيدي،  لحسن لحمامي
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ــض  ــي بمح ــذي يأت ــرم ال ــك المج ــا ذل ــوره دائمً ــي لا نتص ــي والإلكترون ــب الآل ــتخدم الحاس ــة29، فمس الجريم

الصدفــة، ويقــدم علــى اختــراق المواقــع المحصنــة، أو يعمــل علــى تحويــل الأمــوال بواســطة الشــفرات أو 

ــه. ــي زبائن ــى يغــرس الثقــة ف ــة بأســماء مســتعارة حت ــوك وهمي ــق بن خل

ــة  ــى إرادة الضحي ــص إل ــم والمتخص ــكل المنظ ــد بالش ــرام المعق ــرة الإج ــي ظاه ــبب تنام ــود س ويع

نفســها فــي عــدم التبليــغ عــن الجريمــة التــي وقعــت لــه درءًا لحصــول الأضــرار بمصالحــه أو المــس بســمعته 

التجاريــة مثــاً، والخــوف كدافــع وراء إخفــاء الجريمــة، كمــا أن تكــرار إفــات الجانــي مــن العقــاب يمكنــه مــن 

تفــادي الأخطــاء التــي ارتكبهــا ويزيــده ذلــك تفننًــا بوســائل جديــدة تجعــل الباحــث عــن وســائل الإثبــات 

فــي حــرج. وعلــى خــاف ذلــك كلــه فالجريمــة البســيطة هــي الجريمــة الظاهــرة معالمهــا، وتمكــن إرادة المجنــي 

ــة،  ــن العلني ــى رك ــوم عل ــي تق ــا، فه ــاء معالمه ــي إخف ــي ف ــل لإرادة الجان ــا، ولا دخ ــوح به ــي الب ــه ف علي

فالجانــي مجبــر هنــا علــى عــدم إخفائهــا، فهــو وإن أخفاهــا لا تقــوم الجريمــة؛ إذ الجرائــم المســتثناة مــن إرادة 

الجانــي فــي إخفائهــا فــا يســتطيع الجانــي تعقيدهــا وإخفاءهــا30.

ونعتقــد أنــه كلمــا ارتكبــت الجريمــة بطريقــة تقنيــة وجــب اكتشــافها بطــرق تقنيــة علميــة أيضًــا 

حتــى لا تبقــى معــه فرضيــة تفــاوت بــن وســائل الارتــكاب ووســائل الاكتشــاف كمــا ســنرى لاحقًــا.

ثانيًا - الطابع التركيبي لجرائم الأعمال

يأتــي تعقيــد جرائــم الأعمــال مــن كونهــا جريمــة مركبــة كفعــل تابــع للفعــل الأصلــي وهــو حــال 

جريمــة غســل الأمــوال أو جريمــة تمويــل الإرهــاب؛ حيــث يتــم غســل الأمــوال القــذرة المتحصلــة مــن جرائــم 

المخــدرات أو الاتجــار فــي البشــر، كمــا أنهــا جريمــة مركبــة لمــدى الإحــكام والدقــة فــي تنفيذهــا بحيــث لا 

تتــرك الأثــر فــي كشــفها ويصعــب حــل لغزهــا.

ولنأخــذ جريمــة التهــرب الضريبــي وجريمــة غســل الأمــوال كمثــال، فهمــا أيضًــا جريمتــان مركبتــان؛ 

حيــث يتــم نقــل الأمــوال والســلع بدعــوى اســتثمارها، ولا يتــم التصريــح بالــكل، فهــي مركبــة علــى 

ثاثــة مســتويات، الأول الأمــوال متحصلــة مــن أعمــال قــذرة والثانــي اســتعمالها فــي أشــياء مشــروعة، 

ثــم ثالثـًـا التصريــح بغيــر الحقيقــة للأعمــال التــي تم القيــام بهــا بغيــة التخفيــف مــن العــبء الضريبــي، 

كالشــخص الــذي يحصــل علــى المــال بطريقــة غيــر مشــروعة، ويتــم إيداعهــا بالبنــك لدولــة معينــة 

علــى اعتبــار أنــه ســوف يســتعملها فــي الاســتثمار لتلــك الدولــة، ويبقــي تلــك الأمــوال المودعــة وقتًــا 

مــن الزمــن تم يســتعيدها ويوهــم المجتمــع علــى أنهــا عائــدات الاســتثمار. وقــد تســاعد بعــض الأنظمــة 

علــى ذلــك حينمــا تعمــل علــى إعفــاء بعــض المســتثمرين مــن أداء الضرائــب أو التخفيــض مــن بعضهــا 

تحــت ذريعــة تشــجيع الاســتثمار.

ولعــل الصعوبــة تكمــن أيضًــا فــي أن مبــادئ الإثبــات العامــة ليســت هــي نفســها فــي إثبــات جرائــم 

ــة  ــدة المتهــم وقرينــة البــراءة أو إلقــاء عــبء الإثبــات علــى النياب غســل الأمــوال كتفســير الشــك لفائ

العامــة، بــل هــي كثيــرة الصعوبــات التــي تواجــه كل محقــق يبحــث عــن لغــز الجريمــة فــي ظــل قواعــد 

عتيقــة علــى اعتبــار أنهـــا جريمــة حديثــة أو مســتحدثة تفشــت بتطــور التقنيــات والاتصــالات التــي تعم 

َّــا انعكــس ســلبًا علــى طــرق ارتــكاب الجريمــة المذكــورة وجعلهــا أكثــر تعقيــدًا. عالــم الأعمــال؛ مم

29 الصويــت، عبــد المؤمــن. )2006(. مــن مظاهــر الجريمــة المنظمــة – غســـــــل الأمــوال نموذجًــا. مجلــة القصــر، ع. 
13، ص. 98.

30 نبيه، نسرين عبد الحميد. مرجع سابق، ص. 35.

السياسة الجنائية والاقتصاد: مظاهر وحدود التأثير والتأثر، قانون الأعمال في التشريع المغربي نموذجًا 
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لــم يعــد لجريمــة غســل الأمــوال دائــرة اختصــاص أو مســرح محــدد تجمــع منــه الأدلــة الماديــة التــي 

تقودنــا إلــى الحقائــق، بــل يتخــذ مرتكبــو جرائــم غســل الأمــوال الدمــج بــن الأعمــال التجاريــة والخدمــات 

المصرفيــة مســرحًا لأنشــطتهم الإجراميــة التــي تبــدو فــي ظاهرهــا عمــاً مشــروعًا يتــم تنفيــذه عبــر 

شــركات وهميــة وواجهــات غيــر حقيقيــة ووكالات لا تفصــح عــن المالــك الأصلــي والســلع التــي يجــري 

غســلها، كل ذلــك يدعونــا إلــى البحــث عــن تدابيــر مســتحدثة وتشــريعات اســتثنائية تدعــم إجــراءات 

التحقيــق ووســائل جمــع الاســتدلالات31.

ــة  ــي يتشــبث بماحقــة المجرمــن فــي عالــم الأعمــال فــي محاول ــا ناحــظ أن المشــرع المغرب ومــن هن

َّم الســكوت عــن التبليــغ خافًــا للقاعــدة التــي تحــرم  ســد عليهــم منفــذ الإفــات مــن العقــاب، بــأن جــر

ــزام  ــى بعــض الأشــخاص بســبب مباشــرة وظائفهــم الت إفشــاء الأســرار بمناســبة العمــل؛ إذ يقــع عل

مهنــي بكتمــان مــا يصــل إلــى علمهــم مــن أســرار، فأصبــح المحامــي والموثِّــق وغيرهــم ملزمــن بالتبليــغ 

تحــت طائلــة العقــاب، وفــي هــذا يكــون المبلِّــغ بمنزلــة شــاهد يخضــع فــي أدائهــا لأحكامهــا الإجرائيــة، 

ونســوق كمثــال علــى ذلــك قانــون 05- 43 الــذي ألــزم البنــك والمؤسســات الماليــة بصفــة عامــة بالإبــاغ 

عــن العمليــات الماليــة المشــبوهة. وهــو مضمــون مــا نصــت المــادة 25 مــن القانــون المذكــور علــى أنــه لا 

ــغ أو العمليــات التــي كانــت موضــوع التصريــح بالاشــتباه المشــار إليــه فــي  يجــوز فيمــا يتعلــق بالمبال

المــادة 9 مــن هــذا البــاب، أن تجــري أي متابعــة علــى أســاس الفصــل 446 مــن القانــون الجنائــي.

ثالثاً - الطابع الدولي لجرائم الأعمال

ــاد،  ــى الاقتص ــر عل ــث التأثي ــن حي ــة م ــدود الوطني ــاوز الح ــى وتتج ــال تتخط ــم الأعم ــة جرائ غالبي

وكمــا هــو معلــوم، لــم يعــد الاقتصــاد الوطنــي محــدوداً بالحــدود الجغرافيــة، بــل ارتباطــه أصبــح وثيقًــا 

بالاقتصــادات العالميــة، فجريمــة التهــرب الضريبــي أو إدخــال النقــود بغايــة الاســتثمار قــد يقصــد منهــا 

ــه والتضليــل، وقــد تســاعد الــدول المســتقبلة فــي تكريســه. ســوى التموي

وليــس مــن الغرابــة أن نقــول بــأن جرائــم الأعمــال تدخــل فــي زمــرة الجرائــم المنظمــة؛ حيــث يســبقها 

ــل وقــد يتــم  تخطيــط وترتيــب لــلأدوار بــن أطــراف متعــددة وأخــذ الاحتياطــات ودراســة الاحتمــالات، ب

تأويــل مــا قــد يحــدث قبــل وبعــد ارتــكاب الجــرم )التنبــؤات(، وهــي جريمــة يحكمهــا التخطيــط32 بقــدر 

محكــم بحيــث تتشــعب خيــوط فــك لغزهــا، وقــد تســتمد مشــروعيتها القانونيــة بــدون رقيــب كتبريــر 

العمليــات التجاريــة أو مــا شــابه ذلــك.

وأدت المضاربــة بالبورصــة وانفتــاح أســواق المــال العالميــة بعضهــا علــى بعــض وإلغــاء القيــود علــى 

حركــة اســتعمال رؤوس الأمــوال فيمــا بينهــا، إلــى التشــجيع علــى القيــام بعمليــات لغســل الأمــوال 

الناتجــة عــن أعمــال غيــر مشــروعة عــن طريــق تحويــل هــذه الأمــوال مــن الداخــل إلــى الخــارج، ثــم يقــوم 

31 البشري، محمد الأمن. )2004(. التحقيق في الجرائم المستحدثة. مطبعة الرياض، ص. 195.
32 وكمثــال لذلــك نجــد أنهــم قــد يســتخدمون التشــفير وكلمــات الســر التــي تمكنهــم مــن إخفــاء الأدلــة التــي 
قــد تكــون قائمــة ضدهــم، وقــد يدســون تعليمــات خفيــة بــن الأدلــة لتصبــح كالرمــز فــا يمكــن لغيرهــم أن 
يفهــم مقصودهــا، وقــد يقــوم هــؤلاء أيضًــا بتشــفير التعليمــات باســتخدام طــرق وبرامــج تشــفير البيانــات 

المتطــورة؛ ممــا يجعــل الوصــول إليهــا فــي منتهــى الصعوبــة. 

    حمــودة، علــي محمــود علــي. )2003(. الأدلــة المتحصلــة مــن الوســائل الإلكترونيــة فــي إطــار نظريــة الإثبــات 
ــرطة  ــة ش ــة، أكاديمي ــات الإلكتروني ــة للعملي ــة والأمني ــب القانوني ــول الجوان ــي الأول ح ــر العلم ــي. المؤتم الجنائ

ــة المتحــدة، ص. 18. ــي، الإمــارات العربي ــي، مركــز البحــوث والدراســات، ع. 1، دب دب

السعدية مجيدي،  لحسن لحمامي
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ــيط  ــو تنش ــارع نح ــاه المتس ــتغاً الاتج ــة مس ــورة ثانوي ــي ص ــل ف ــرى للداخ ــرة أخ ــا م ــل بإعادته الغاس

ــاً. بورصــة الأوراق الماليــة مث

رابعًا - الطابع التقني لجرائم الأعمال

ــي  ــق ف ــى الح ــة عل ــر حقيقي ــت مخاط ــة خلف ــة العالي ــإن التقني ــي، ف ــي والقانون ــل الأمن ــي الحق وف
الخصوصيــة بفعــل مــا أتاحتــه مــن وســائل متقدمــة للرقابــة علــى الأفــراد والتجســس عليهــم وجمــع 
ومعالجــة البيانــات الشــخصية المتعلقــة بهــم واســتغالها فــي غيــر الغــرض التــي جمعــت مــن أجلــه، 
ــي والاقتصــادي، أصبــح مــن الممكــن هــدم مؤسســات وإعــاء غيرهــا بمجــرد إشــاعات  وفــي الحقــل المال

تطلــق علــى مواقــع المعلوماتيــة فتؤثــر فــي حركــة تــداول الأســهم أو حركــة رواج المنتجــات.
ولقــد اســتخدمت التقنيــة مخــازن آمنــة للمعلومــات الجرميــة للجريمــة المنظمــة ومراكزهــا الدوليــة، 
وجــرى الاعتمــاد عليهــا فــي تيســير إتمــام صفقــات المخــدرات ومضاعفــة أخطارهــا، وفــي أنشــطة تزييــف 
ــون  ــن يك ــياق ل ــذا الس ــي ه ــة. فف ــة والأجنبي ــات الوطني ــد والعم ــتقرار النق ــاس باس ــات والمس العم
ــارة  ــكلة التج ــل مش ــد ح ــاً ق ــة مث ــع الرقمي ــون التواقي ــا، أن قان ــي م ــام قانون ــي نظ ــول ف ــا الق كافيً
الإلكترونيــة أو حــل مشــكات وتحديــات الحكومــة الإلكترونيــة أو الأعمــال المصرفيــة الإلكترونيــة، أو أنــه 
ــا  ــرز مفهومً ــو أف ــى نح ــاء عل ــي النم ــذة ف ــة الآخ ــلكية الخلوي ــال الاس ــكلة الأعم ــيحل مش ــاً س فع
جديــدًا لتبــادل المعطيــات وأداء الخدمــات عــن بعُــد، فتنظيــم حجيــة المعامــات الإلكترونيــة مثــاً مجــرد 
جزئيــة فــي فضــاء تملــؤه التحديــات، تلــك التحديــات التــي تمتــد إلــى مســائل التنظيــم القانونــي لأمــن 
المعلومــات التــي تنتمــي بدورهــا إلــى تجربــة تاريخيــة وتشــريعية لهــا مزاياهــا ومتطلباتهــا، وتمتــد لمســائل 
ــرة المســائل  ــاز بالشــمولية وكث ــة التــي أصبحــت تنظــم ضمــن أدوات تتعــدد طبيعتهــا، وتمت الخصوصي
ــر  ــة للعناص ــة الفكري ــائل الملكي ــك مس ــا، وكذل ــريعيًا جزئيً ــراً تش ــوق تدبي ــي تف ــم الت ــل التنظي مح
الرقميــة ومســائل التقاضــي وإجراءاتــه فــي هــذه البيئــة وغيرهــا فــي الكثيــر مــن التحديــات، ولــم يعــد 
ــي  ــب الآل ــح الحاس ــل أصب ــب، ب ــة فحس ــابية بحث ــة أو حس ــن علمي ــى ميادي ــراً عل ــي قاص ــب الآل الحاس
وتقنياتــه الحديثــة عنصــراً أساســيًّا فــي جميــع المعامــات والأنشــطة التــي يقــوم بهــا الإنســان، وتمــس 
حيــاة كل فــرد كالفاكــس، والنــداء الآلــي، والهاتــف المحمــول، وأجهزة تصويــر التجــارة الإلكترونيــة وبطاقات 

الصــرف الآلي33.
ــة. ومــن  ــة المعلومــات العالمي ــة فــي بيئ ــات العالي ولا شــك أن اتســاع نطــاق اســتخدام هــذه التقني
خــال البنيــات التحتيــة لنظــم المعلومــات الكونيــة، لا محالــة ســوف يــؤدي إلــى تزايــد الجرائم والأنشــطة 
غيــر المشــروعة فــي مجــال الأعمــال لتداخــل الحاســب الآلــي فــي بيئــة الأعمــال التجاريــة والمعامــات فــي 
القطــاع العــام والخــاص والاعتمــاد المفــرط علــى تلــك الآلــة كالتاعــب بمعلومــات الحاســبات الآليــة فــي 

التخطيــط لمشــروع إجرامــي.

2. 2. 2. الفقرة الثانية: من حيث المسؤولية الجنائية والعقوبة
أولًا - من حيث المسؤولية الجنائية

تعتبــر المســؤولية الجنائيــة أحــد أهــم العناصــر الجوهريــة فــي العلــوم الجنائيــة، خاصــة فــي ميــدان 

ــي  ــون الجنائ ــي القان ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــؤولية الجنائي ــت المس ــإذا كان ــاولات، ف ــال والمق ــال والأعم الم

ــة  ــة والنظامي ــة لجوانبهــا الاجتماعي ــن محمــد. )2000(. جريمــة غســل الأمــوال، نظــرة دولي 33 العمــري، أحمــد ب
ــاض، ط. 1، ص. 104. ــكان، الري ــة العبي ــة. مكتب والاقتصادي

السياسة الجنائية والاقتصاد: مظاهر وحدود التأثير والتأثر، قانون الأعمال في التشريع المغربي نموذجًا 
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العــادي تتأســس علــى الإدراك والتمييــز وحريــة الاختيــار بقيامهــا، فــإن المســؤولية الجنائيــة فــي مجــال 

ــكار  ــي ابت ــال تقتض ــذا المج ــة ه ــون أن طبيع ــرز بك ــة تب ــذه الخصوصي ــا، ه ــز بخصوصيته ــال تتمي الأعم

ــي. ــون الجنائ ــة للقان ــات التقليدي ــن المقتضي ــت ع ــد خرج ــذا فق ــة، وبه ــات القانوني ــض التقني بع

ــة  ــة موضوعي ــة فــي مجــال الأعمــال نجــد أنهــا خصوصي ــة المســؤولية الجنائي ومــن صــور خصوصي

ــا  ــاس كافيً ــي أس ــدى الجان ــز ل ــرة والإدراك والتميي ــود الإرادة الح ــإذا كان وج ــا، ف ــاس قيامه ــث أس ــن حي م

بذاتــه لقيــام المســؤولية وفــق القواعــد التقليديــة للقانــون الجنائــي، فــإن المســؤولية الجنائيــة فــي جرائــم 

الأعمــال تجــد خروجًــا صريحًــا عــن تلــك المبــادئ التقليديــة؛ إذ تقــوم علــى عنصريــن أساســين همــا الخطأ 

المفتــرض بغــض النظــر عــن القصــد34 وإســناد بعــض جرائــم الأعمــال لغيــر مرتكبيهــا.

ــخصية  ــمَّ ش ــن ثَ ــة، وم ــخصية العقوب ــدأ ش ــيدًا لمب ــر تجس ــة يعتب ــؤولية الجنائي ــناد المس إن إس

المســؤولة المعمــول بهــا فــي القانــون الجنائــي35 علــى اعتبــار الشــخص المــدان هــو الوحيــد مــن يتحمــل 

ــارز  ــه يمكــن أن يتقبــل الفعــل النــاتج مــن طــرف الغيــر وبهــذا فهــي تعتبــر الاســتثناء الب ــة، وأن العقوب

لهــذا المبــدأ ومــا فــي ذلــك مــن تأثيــر علــى مبــدأ شــخصية العقوبــة، وللمســؤولية الجنائيــة فــي جرائــم 

الأعمــال طبيعــة خاصــة؛ إذ تنقســم إلــى المســؤولية الجنائيــة عــن فعــل الغيــر التــي تعتبــر الاســتثناء 

مــن القاعــدة العامــة، ولعــل أبــرز المبــررات لذلــك حمايــة تنفيــذ قوانــن الأعمــال واتســاع نطــاق التجــريم 

وخطــورة جرائــم الأعمــال أيضًــا.

ــون  ــك الفصــل 229 مــن القان ــى ذل ــال عل ــرز مث ــات أب ــه خصوصي ــوي فل أمــا بالنســبة للركــن المعن

ــي؛  ــون الجنائ ــي القان ــا ف ــق مبدئيًّ ــر لا تطب ــل الغي ــن فع ــة ع ــؤولية الجنائي ــذه المس ــن ه ــي، لك الجمرك

وذلــك عمــاً بالقاعــدة التــي تقتضــي بــأن المســؤولية الجنائيــة لا يمكــن أن تنتــج إلا عــن فعــل شــخصي، 

وأخيــراً يجــدر القــول بــأن المســؤولية الجنائيــة فــي مجــال الأعمــال خلقــت جــدلًا فقهيًــا وقضائيًــا كبيــراً، 

خصوصًــا حــول المســؤولية الجنائيــة للشــخص المعنــوي.

فهنالــك مــن الفقــه مــن يؤيــد هــذه الفكــرة علــى أســاس تحميــل الشــخص المعنــوي للمســؤولية 

الجنائيــة وهنالــك مــن يعــارض، ولعــل أبــرز المبــررات لــكل منهمــا:

الاتجاه المؤيد للمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي

يســتند هــذا الاتجــاه إلــى الفقــه الحديــث الــذي يقــرر المســؤولية الجنائيــة للشــخص المعنــوي، مــن 

طبيعــة الحيــاة المتطــورة، والعاقــات الاقتصاديــة المتشــابكة، التــي أدت إلــى ظهــور الأعــداد الكبيــرة مــن 

الأشــخاص المعنويــة وكبــر حجمهــا وســعة امتدادهــا الإقليمــي وقدراتهــا الضخمــة وركــز هــذا الاتجــاه 

34 الخطــأ المفتــرض إمــا أن يفترضــه القضــاء فــي الحــالات التــي تقتضــي طبيعــة بعــض الجرائــم ذلــك فــي نطــاق 
إثبــات ركنهــا المعنــوي، وإمــا أن يكــون المشــرِّع هــو الجهــة التــي تقيــم هــذه القرينــة، وفــي الحالتــن يترتــب 
عليــه الإعفــاء مــن إقامــة الدليــل علــى ثبــوت الخطــأ بجانــب الشــخص المســؤول؛ مــا يــؤدي إلــى القــول بــأن 
واقــع الخطــأ المفتــرض هــو أن الافتــراض يجــب أن يقتصــر دوره علــى نقــل عــبء الإثبــات مــن الجهــة المختصــة 

أصــاً إلــى المتهــم الــذي عليــه حينئــذ أن ينفــي ثبــوت الخطــأ فــي جانبــه إن ســمح القانــون بذلــك. 
35 مــن المبــادئ الهامــة المعمــول بهــا فــي القانــون الجنائــي العــام أن المســؤولية لا يمكــن أن تنــزل إلا بالمذنــب لا بأهله 
ولا بغيــر أهلــه، ولقــد توصــل الفكــر الإنســاني إلــى هــذا المبــدأ بعــد صــراع طويــل مــع ظلــم الإنســان حينمــا 

كان العقــاب يلصــق بالجانــي. 

يونس الحكيم

السعدية مجيدي،  لحسن لحمامي
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علــى اســتبعاد جميــع الحجــج التــي ســاقها الاتجــاه التقليــدي، علــى أســاس أنهــا أصبحــت قديمــة غيــر 

متناســبة مــع طبيعــة الحيــاة المعاصــرة.

بحيــث إن فقهــاء هــذه المدرســة يؤكــدون أن الشــخص المعنــوي وجــوده حقيقــي وليــس مجــرد افتراض، 

ــخص  ــث إن الش ــة بحي ــرة الثاني ــي الفق ــنرى ف ــا س ــي كم ــرِّع المغرب ــه المش ــذ ب ــذي أخ ــف ال ــو الموق وه

المعنــوي يتمتــع بكيــان مســتقل عــن أعضائــه، كمــا أن إرادتــه تختلــف عــن إرادة أعضائــه، فهــي حقيقــة 

ــا علــى أرض الواقــع، ويتمتــع بالأهليــة القانونيــة الكاملــة، كمــا  ــا ماديًّ قانونيــة، وتشــكل وجــوداً واقعيًّ

أن لــه شــخصيته القانونيــة وذمتــه الماليــة المســتقلة عــن الأعضــاء المكونــن لــه، بــل إن مصالحــه قــد 

ــن  ــه م ــذا فإن ــي وله ــد الجنائ ــدراً للمقص ــة مص ــد الإرادة الجماعي ــه، وتع ــح أعضائ ــع مصال ــارض م تتع

ــا باعتبــاره حقيقــة وليــس افتراضًــا، وكــذا باعتبــاره يتوافــر  الضــروري مســاءلة الشــخص المعنــوي جنائيًّ

علــى إرادة حــرة وإدراك فعلــي ينشــأ مــن تاقــي إرادات أعضائــه وبالتالــي فــإن العنصــر النفســي للجريمــة 

متحقــق، فهــي إرادة جنائيــة خاصــة بــه منفصلــة عــن إرادة أعضائــه.

ولا يوجــد تعــارض بــن مســاءلة الشــخص المعنــوي ومبــدأ شــخصية العقوبــة، وذلــك لأن امتــداد آثــار 

العقوبــة بصفــة غيــر مباشــرة إلــى جميــع أعضــاء الشــخص المعنــوي غيــر المعنيــن بجريمــة لا يعنــي 

معاقبتهــم علــى فعــل لــم يرتكبــوه، بــل إن ذلــك لا يعــدوا أن يكــون أثــراً للعقــاب، يمكــن أن يصــدق علــى 

الشــخص الطبيعــي نفســه؛ حيــث يمكــن أن يطــول أثــر عقوبــة الغرامــة مثــاً أســرة المحكــوم عليــه.

الاتجاه المعارض لتحميل الشخصية المعنوية المسؤولية الجنائية
ــل  ــوي لتحم ــخص المعن ــة الش ــدم صاحي ــا ع ــرى فيه ــباب ت ــدة أس ــى ع ــة إل ــذه المدرس ــتند ه تس
ــه؛  ــة إلي ــناد الجريم ــتحيل إس ــن المس ــل م ــوي تجع ــخص المعن ــة الش ــك أن طبيع ــة، ذل ــؤولية الجنائي المس
حيــث إن الشــخصية المعنويــة مجــرد افتــراض قانونــي مــن صنــع المشــرِّع اقتضتــه الضروريــات العمليــة 
لكــي يتمكــن الشــخص المعنــوي مــن أن يتملــك الأمــوال، ويتعاقــد ويكــون محــل للمســؤولية المدنيــة 
عــن الأضــرار التــي يســببها للغيــر، وأن هــذا الافتــراض يمتــد علــى نطــاق المســؤولية الجنائيــة؛ لأن القانــون 
الجنائــي لا يقــوم إلا علــى الحقيقــة، كمــا أن القانــون الجنائــي فــي ذلــك الوقــت كان خاليًــا مــن النصــوص 
المتعمقــة بالمســؤولية الجنائيــة للأشــخاص المعنويــن، وينــص فقــط علــى تلــك المتعمقــة بالأشــخاص 
ــض  ــة النق ــه محكم ــذت ب ــد أخ ــبب فق ــذا الس ــاص، وله ــص خ ــود ن ــة وج ــدا حال ــا ع ــن م الطبيعي
الفرنســية فــي حكــم لهــا أصبــح فيمــا بعــد قاعــدة قضائيــة لعــدة أحــكام قضائيــة أخــرى »الغرامــة 
عقوبــة وكل عقوبــة شــخصية إلا فــي حــالات اســتثنائية منصــوص عليهــا قانونـًـا، وبالتالــي لا يمكــن أن 

ــا«. تطبــق علــى شــخص معنــوي، الــذي لا يمكــن أن يســاءل إلا مدنيًّ

ثانيًا - من حيث العقوبة
أ - العقوبات السالبة للحرية

للعقوبــة فــي القانــون الجنائــي للأعمــال خصوصيــة تميزهــا عــن العقوبــات الأخــرى المنصــوص عليهــا 
فــي القانــون الجنائــي العــادي للجرائــم العاديــة؛ حيــث ســنقوم بإعطــاء بعــض الأمثلــة حــول الخصوصيــة 

المتعلقــة بهــذه العقوبــات باقتصارنــا فيمــا يتعلــق بقانــون الشــركات.
إن أهــم مــا يميــز العقوبــات الســالبة للحريــة المتعلقــة بجرائــم الشــركات كونهــا عقوبــات قصيــرة 
الأمــد، وذلــك راجــع للسياســة الجنائيَّــة للمشــرِّع، والتــي جعلــت مــن معظــم الجرائــم المرتكبــة فــي هــذا 
الإطــار عبــارة عــن جنــح ومخالفــات. حيــث إن معظــم العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 
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17.95 والقانــون رقــم 5.96 هــي عقوبــات جنحيــة لا تتجــاوز العقوبــات الســالبة للحريــة فيهــا ســنتن، 
علــى عكــس الغرامــة التــي تأخــذ حيــزاً كبيــراً ضمــن الجــزاءات المفروضــة36، وياحــظ أن المشــرِّع كان أقــل 
شــدة بخصــوص العقوبــات الســالبة للحريــة، وذلــك مــا يتبــن مــن خــال المــادة 377 مــن ق. ش. م التــي 

يجيــز فيهــا إيقــاف تنفيــذ هــذه العقوبــات دون الغرامــات.
وبالتمعّــن فــي العقوبــات الســالبة للحريــة المتعلقــة بجرائــم الشــركات نجــد أنهــا جــاءت مختلفــة 
ــى أربعــة  ــدة المقــررة لهــا، لكــن دون أن تتجــاوز حــد الســنتن؛ حيــث يمكــن تصنيفهــا إل ــث الم مــن حي

أنــواع:
النــوع الأول هــو العقوبــة الحبســية التــي تتــراوح مدتهــا مــن شــهر إلــى ثاثــة أشــهر، ومثــال ذلــك 
مــا هــو مقــرر فــي المــادة 381 مــن ق. ش. م التــي تنــص علــى معاقبــة كل مــن مؤسســي وأعضــاء أجهــزة 
الإدارة أو التدبيــر أو التســيير للشــركة المســاهمة، وكــذا مالكــو أو حاملــو الأســهم الذيــن تداولــوا عــن 
ــال  ــن اكتم ــى ح ــميتها إل ــى اس ــق عل ــم يب ــة ل ــهمًا نقدي ــا؛ أس ــمية له ــة اس ــهمًا لا قيم ــد: أس قص
تحريرهــا؛ أســهمًا عينيــة قبــل انصــرام الأجــل الــذي لا يســمح خالــه بتداولهــا؛ أســهمًا نقديــة لــم يتــم 
دفــع ربعهــا؛ وعــوداً بأســهم، مــا عــدا الوعــود بأســهم ستنشــأ بمناســبة الزيــادة فــي رأســمال شــركة 

مقيــدة أســهمها القديمــة فــي بورصــة القيــم.

النــوع الثانــي هــو العقوبــات الســالبة للحريــة المحــددة مدتهــا مــن شــهر إلــى ســتة أشــهر، ويعتبــر 
هــذا النــوع هــو الغالــب فــي مجمــل النصــوص الزجريــة التــي جــاء بهــا المشــرع فــي ق. ش. م.

النــوع الثالــث يتجســد فــي العقوبــات الســالبة للحريــة المحــددة فــي المــدة مــن شــهر إلــى ســنة؛ 
حيــث تم التنصيــص علــى هــذه العقوبــة فــي المــادة 397 مــن ق. ش. م التــي جــاء فيهــا »يعاقــب بالحبــس 
مــن شــهر إلــى ســنة وبغرامــة مــن 35000 إلــى 350.000 درهــم أو إحــدى هاتــن العقوبتــن فقــط كل 
ــض  ــاهمن أو بع ــا كل المس ــان إم ــد حرم ــادة 396 قص ــي الم ــا ف ــوص عليه ــات المنص ــب المخالف ــن ارتك م
منهــم أو حاملــي ســندات القــرض القابلــة للتحويــل أو بعــض منهــم، مــن قســط مــن حقوقهــم فــي 
الذمــة الماليــة للشــركة«، كمــا نصــت المــادة 398 مــن نفــس القانــون علــى نفــس العقوبــة؛ حيــث جــاء 
فيهــا أنــه »يعاقــب بالحبــس مــن شــهر إلــى ســنة وبغرامــة مــن 12000 إلــى 120000 درهــم أو بإحــدى 
هاتــن العقوبتــن فقــط أعضــاء أجهــزة الإدارة أو التدبيــر أو التســيير للشــركة المســاهمة أو مراقــب أو 
مراقبــو حســاباتها الذيــن قامــوا عــن قصــد، بإعطــاء أو تأكيــد بيانــات مخالفــة للحقيقــة فــي التقاريــر 
المعروضــة علــى الجمعيــة العامــة المدعــوة لاتخــاذ قــرار إلغــاء حــق المســاهمن فــي أفضليــة الاكتتــاب«.
ــى  ــهر إل ــتة أش ــن س ــدة م ــي الم ــددة ف ــة المح ــالبة للحري ــات الس ــي العقوب ــل ف ــع يتمث ــوع الراب الن
ــاءت  ــي ج ــن ق. ش. م والت ــادة 405 م ــر بالم ــق الأم ــدة، ويتعل ــادة وحي ــي م ــرِّع ف ــا المش ــد أورده ــنتن، وق س
لتعاقــب مراقــب الحســابات الــذي قــدم أو أكــد معلومــات كاذبــة بشــأن وضــع الشــركة، وكــذا عــدم إعــام 
أجهــزة الإدارة أو التدبيــر أو التســيير بــكل الأفعــال التــي بلغــت إلــى علمــه أثنــاء مزاولــة مهامــه وبــدا لــه 

ــا. أنهــا تكتســي طابعًــا جرمیًّ

36 الديــب، فاطمــة. )2007-2008(. القانــون الجنائــي للأعمــال خصوصياتــه وتطبيقاتــه. رســالة لنيــل دبلــوم الماســتر 
ــد الله،  ــن عب ــد ب ــيدي محم ــة س ــة، جامع ــوم الجنائي ــة والعل ــة الجنائي ــلك العدال ــاص، مس ــون الخ ــي القان ف

كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، فــاس، ص. 58.  

السعدية مجيدي،  لحسن لحمامي
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ب - العقوبات المالية

تعــد العقوبــات الماليــة مــن الجــزاءات الزجريــة الأساســية التــي يتــم اللجــوء إليهــا قصــد محاربــة 

ــب  ــي الغال ــادي ف ــرم الاقتص ــا دام المج ــده م ــض قص ــرم بنقي ــة للمج ــك معامل ــة، وذل ــم الاقتصادي الجرائ

يســتهدف تكديــس المــال، والثــروة، ولقــد نــص المشــرِّع المغربــي علــى جــزاء الغرامــة الماليــة فــي كثيــر 

مــن النصــوص المشــكلة للقانــون الجنائــي للأعمــال مــن ذلــك مثــاً قانــون الشــركات التجاريــة، وقانــون 

حمايــة المســتهلك، وغيرهمــا37، ومــن الافــت للنظــر فــي هــذا الشــأن أن الغرامــات الــوارد النــص عليهــا 

فــي مجمــل القوانــن الاقتصاديــة والماليــة تصــل أحيانـًـا إلــى مبالــغ قياســية لا نظيــر لهــا فــي أي حقــل 

مــن حقــول القانــون الجنائــي الخــاص.

ــي فــي  ــي المغرب ــون الجنائ وقــد عــرف بعــض الفقــه الغرامــة علــى أنهــا جــزاء مقصــود يقــرره القان

الكثيــر مــن الفصــول، ســواء كعقوبــة أصليــة أو إضافيــة، والأصــل فــي العقوبــات الماليــة أنهــا تعتبــر 

ــريعات  ــذو التش ــذا ح ــره ح ــي كغي ــرِّع المغرب ــة، والمش ــالبة للحري ــات الس ــل للعقوب ــم البدائ ــدى أه إح

المعاصــرة فيمــا يخــص جعــل الغرامــة الجــزاء الرئيســي لهــذه الجرائــم، مــع تــرك مســاحة للقضــاء بشــأن 

الاختيــار بينهــا وبــن التدابيــر والعقوبــات الأخــرى فــي بعــض الأحيــان، كمــا هــو الأمــر فــي قانــون زجــر 

الغــش فــي البضائــع وقانــون الشــركات التجاريــة، وفــي أحيــان أخــرى جعــل منهــا عفويــة ثابتــة ليــس 

للقاضــي الحــق فــي النــزول عنهــا أو الزيــادة فيهــا، ومثــال ذلــك مدونــة الجمــارك والضرائــب غيــر المباشــرة، 

ونتيجــة لمــا تحظــى بــه العقوبــات الماليــة أو الغرامــة مــن أهميــة فــي هــذا المجــال، فقــد أصبحــت تتميــز 

بالشــدة فــي تطبيقهــا، وكــذا فــي المبالــغ المحكــوم بهــا.

ــون  ــى قان ــادة عل ــنقتصر كالع ــال س ــي للأعم ــون الجنائ ــة بالقان ــة المتعلق ــات المالي ــراز الغرام ولإب

الشــركات، فقــد اعتمــد المشــرِّع فــي هــذه العقوبــات الماليــة علــى الغرامــة كجــزاء منفــرد فــي قانــون 

ــية. ــة الحبس ــة بالعقوب ــة المقرون ــم 17.95 والغرام رق

3. المبحث الثاني: إجراءات البحث والإثبات في جرائم الأعمال
نظــراً للخصوصيــة التجريميــة لجرائــم الأعمــال، فــا شــك أن تقنيــات البحــث والتحــري تتســم بنــوع 

مــن الخصوصيــة المســطرية حتــى يتــم الكشــف عــن الأفعــال الجرميــة التــي تدخــل فــي هــذا الإطــار، 

والتــي تحتــاج إلــى تأهيــل ودرايــة مــن طــرف ضبــاط الشــرطة القضائيــة حتــى يتســنى لهــم الإحاطــة 

بظــروف ومابســات جرائــم الأعمــال.

ــال  ــم الأعم ــي جرائ ــات ف ــام الإثب ــي نظ ــتؤثر ف ــا س ــك أنه ــا ش ــة، ف ــذه الخصوصي ــع ه ــيًا م وتماش

وبالتالــي فإنهــا تختلــف عــن الجرائــم العاديــة الأخــرى، وهــو مــا يتطلــب مــن القاضــي الجنائــي بــذل جهــد 

فــي إطــار بســط نظــره علــى هــذا النــوع مــن الجرائــم وتكويــن عقيدتــه بمــا يتوافــر عليــه مــن ســلطة 

تقديريــة، والتــي تــرد عليهــا بعــض القيــود التــي تتماشــى والخصوصيــة التجريميــة لجرائــم الأعمــال.

وســوف نحيــط بنظــام البحــث والتحــري والأشــخاص الموكــول لهــم ممارســة ذلــك مــن خــال المطلــب 

الأول، علــى أن نتعــرض لتطبيقــات نظــام الإثبــات فــي جرائــم الأعمــال ومــا يميــزه مــن خصوصيــات ومــا 

يــرد عليــه مــن قيــود فــي المطلــب الثانــي.

37  بلقاضي، عبد الحفيظ. )2009(. خصوصية القانون الجنائي للأعمال. ط. 1، دار النشر غير مذكورة، ص.37. 
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3. 1. المطلب الأول: إجراءات البحث والمتابعة
ســنتعرف علــى الإجــراءات المســطرية المتبعــة أثنــاء مرحلــة البحــث التمهيــدي فــي كشــف الأفعــال 

المنحرفــة التــي تدخــل فــي إطــار جرائــم الأعمــال فــي فقــرة أولــى، ثــم كيفيــة ممارســة الدعــوى العمومية 

عــن طريــق إعمــال مبــدأ الماءمــة مــن طــرف النيابــة العامــة فــي الفقــرة الثانيــة.

3. 1. 1. الفقرة الأولى: إجراءات البحث التمهيدي في جرائم الأعمال
للإحاطــة بالإجــراءات المســطرية المتبعــة فــي البحــث والتحــري والكشــف عــن جرائــم الأعمــال التــي 

تنــذر بميــاد الدعــوى العموميــة فــي مرحلتهــا التمهيديــة، ســوف نعــرض لذلــك مــن خــال التعــرُّف إلــى 

الجهــاز المنــوط بــه اختصــاص إجــراءات البحــث والتحــري فــي هــذا النــوع مــن الجرائــم )أولًا(، ثــم كيفيــة 

إثــارة الدعــوى العموميــة وتحريكهــا مــن طــرف النيابــة العامــة )ثانيًــا(.

أولًا - الأجهزة المكلفة بالبحث والتحري في جرائم الأعمال

تماشــيًا مــع الخصوصيــة التــي تميــز جرائــم الأعمــال، بالنظــر إلــى طابعهــا الفنــي والمالــي، فقــد وســع 

المشــرِّع الجنائــي مــن أجهــزة البحــث والتحــري مــن ضبــاط الشــرطة القضائيــة وأعــوان الإدارات العمومية، 

ثــم وحــدة المعالجــة المعلوماتيــة الماليــة والتــي تضطلــع كذلــك بكشــف هــذه الجرائــم، خصوصًــا فيمــا 

يتعلــق بغســل الأمــوال.

أ - ضباط الشرطة القضائية ومن يدخل في حكمهم

الأصــل حســب قانــون المســطرة الجنائيــة، أن ضبــاط الشــرطة القضائيــة الوارديــن فــي المــادة 20 مــن 

ذات القانــون هــو الجهــاز الموكــول لــه البحــث عــن الجرائــم وإيقــاف مرتكبيهــا بجمــع الأدلــة عنهــا، وتحريــر 

ــا يقومــون بــه مــن معاينــات وعمليــات طبقًــا للفصــل 24 مــن نفــس القانــون، ناهيــك عــن  المحاضــر عمَّ

جهــات أخــرى مــن الموظفــن وأعــوان الإدارة العموميــة بحســب التخصــص الموكــول لــكل جهــة علــى 

حــدة38.

ونظــراً للطبيعــة التجريميــة لجرائــم الأعمــال، أوجــد المشــرِّع جهــات أخــرى أوكل لهــا مهمــة البحــث 

عــن المخالفــات التــي تدخــل فــي جرائــم الأعمــال طبقًــا للمــادة 20 مــن قانــون رقــم 13.83 39، الذيــن يحــق 

لهــم القيــام بالمراقبــة وأخــذ العينــات وتحريــر المحاضــر بمــا يقومــون بــه مــن معاينــات وعمليــات، ناهيــك 

38  ينــص الفصــل 20 مــن القانــون 13.83 علــى مــا يلــي: »عــاوةً علــى ضبــاط الشــرطة القضائيــة يباشــر البحــث 
ــة  ــراء المراقب ــيما إج ــا ولا س ــه وإثباته ــادرة لتطبيق ــوص الص ــون والنص ــذا القان ــكام ه ــات لأح ــن المخالف ع
ــات الحجــز: المحتســبون فــي نطــاق اختصاصهــم؛  ــام عنــد الاقتضــاء بعملي ــر المحاضــر والقي وأخــذ العينــات وتحري
موظفــو ومأمــورو زجــر الغــش المحلفــون؛ المأمــورون المعتمــدون خصيصًــا لزجــر الغــش مــن لــدن الــوزارة المعنيــة؛ وكذلــك 
ــة؛  ــو الصيدل ــواش؛ مفتش ــة الم ــو تربي ــرة ومفتش ــم: البياط ــة مهامه ــاء مزاول ــم أثن ــي ذكره ــون الآت ــخاص المحلف الأش
ــة  ــة للمحافظ ــب البلدي ــرو المكات ــاء مدي ــة والأطب ــو الصح ــر؛  مهندس ــويق والتصدي ــب التس ــون لمكت ــورون التابع المأم
علــى الصحــة وتقنيــو المحافظــة علــى الصحــة والتطهيــر؛ مأمــورو الجمــارك والضرائــب غيــر المباشــرة؛ ويعتمــد علــى 
المحاضــر التــي يحررهــا فــي هــذا الشــأن الأشــخاص المشــار إليهــم أعــاه إلــى أن يثبــت مــا يخالفهــا بالرغــم عــن جميــع 

الأحــكام الأخــرى المتعلقــة بقــوة الإثبــات المعتــرف بهــا للمحاضــر التــي يضعهــا عــادة محــررو المحاضــر المذكوريــن«.
39 قانــون رقــم 13.83 المتعلــق بالزجــر عــن الغــش فــي البضائــع الصــادر بتنفيــذ ظهيــر شــريف رقــم 1.83.108 
ــخ 1985/03/20، ص.  ــدة الرســمية عــدد 3777 بتاري ــر 1984(، المنشــور بالجري ــي 9 محــرم1405 )5 أكتوب صــادر ف
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السياسة الجنائية والاقتصاد: مظاهر وحدود التأثير والتأثر، قانون الأعمال في التشريع المغربي نموذجًا 

عــن اضطاعهــم بإجــراءات التفتيــش والحجــز.

ــح  ــال يمن ــم الأعم ــار جرائ ــي إط ــع ف ــي البضائ ــش ف ــن الغ ــر ع ــون الزج ــى أن قان ــارة إل ــدر الإش وتج

اختصــاص البحــث والتحــري لمأمــوري إدارة الجمــارك والضرائــب غيــر المباشــرة فــي إطــار المهــام المنوطــة 

بهــم للكشــف عــن هــذا النــوع مــن الجرائــم باعتبارهــا جرائــم تتميــز بخطــورة ماليــة؛ لكونهــا تؤثــر فــي 

الاقتصــاد الوطنــي، وتمــس بالــذمم الماليــة للأطــراف، غيــر أن ضبــط الجرائــم المتعلقــة بقانــون زجــر الغــش 

فــي البضائــع يحــرر فــي ورقــة عاديــة، وفــي نمــاذج معــدة ســابقًا ومحــددة طبقًــا للمــادة 25 مــن قانــون 

ــن  ــل 20 م ــر الفص ــد اعتب ــرة، فق ــر المباش ــب غي ــارك والضرائ ــو الجم ــك موظف ــب ذل ــى جان 13.83 40، وإل

قانــون 13.83 كذلــك المحتســب مــن بــن الجهــات المخــول لهــا حــق مباشــرة التأكُّــد مــن ارتــكاب المخالفــات 

التــي تدخــل فــي هــذا الإطــار عــن طريــق إعمــال المراقبــة وأخــذ العينــات وتحريــر المحاضــر بذلــك، ناهيــك عن 

القيــام بعمليــات التفتيــش وحجــز البضائــع المغشوشــة أو المهربــة مثــاً.

وبنــاءً علــى ذلــك فــإن المحتســب بمقتضــى القانــون عــدد 13.83 يتمتــع باختصــاص مهــم وواضــح فــي 

ــات المتعلقــة  ــع العملي ــة والبحــث وجمي ــه يقــوم بأعمــال المراقب ــع؛ لأن ــدان زجــر الغــش فــي البضائ مي

بذلــك، فــي إطــار الاختصــاص النوعــي والمكانــي الموكــول لــه41.

ب - وحدة المعالجة المعلوماتية المالية

أحــدث المشــرِّع مؤسســة مختصــة فــي معالجــة المعلومــات الماليــة، أوكل لهــا القيــام بمهــام البحــث 

ــون 05.43 المتعلــق بمكافحــة غســل  والتحــري والكشــف عــن عمليــات غســل الأمــوال بنــاء علــى القان

الأمــوال.

وقــد حــددت المــادة 15 مــن قانــون 05.43 مهــام وحــدة المعالجــة المعلوماتيــة الماليــة فــي جمــع ومعالجــة 

المعلومــات المرتبطــة بغســل الأمــوال واتخــاذ القــرار بشــأن مــآل القضايــا المعروضــة عليهــا: مــن خــال 

تكويــن قاعــدة للمعطيــات المتعلقــة بعمليــات غســل الأمــوال؛ والأمــر بجميــع الأبحــاث والتحريــات التــي 

تقــوم بهــا المصالــح المختصــة.

َّــة مهمــة مــن قبيــل  ولكــي تقــوم هــذه الوحــدة بالمهــام المنوطــة بهــا، منحهــا المشــرِّع آليــات تدبيري

التعــرض علــى تنفيــذ آليــة عمليــة كانــت موضــوع التصريــح بالاشــتباه وإشــعار النيابــة العامــة لــدى 

الأقســام الماليــة الأربعــة التــي انتقــل إليهــا الاختصــاص بعدمــا كان موكــولًا للنيابــة العامــة.

ثانيًا - إجراءات البحث والتحري

إضافــة إلــى الإجــراءات العاديــة الموكولــة لضبــاط الشــرطة القضائيــة المتمثلــة فــي الانتقــال إلــى 

مــكان ارتــكاب الجريمــة، والقيــام بعمليــة الضبــط والمعاينــات المفيــدة والتفتيــش والحجــز، وبالرجــوع إلــى 

القانــون المتعلــق بمجلــس القيــم المنقولــة، فقــد تم منــح مأمــوري مجلــس القيــم بنــاءً علــى أمــر مــن 

ــات التفتيــش  ــام بعملي ــة، والقي ــارات بالأماكــن المهني ــام بزي ــه القي ــس، أو مــن يمثل ــر العــام للمجل المدي

والحجــز بغيــة البحــث عــن الوثائــق وجميــع العناصــر الماديــة الأخــرى التــي يمكــن اعتمادهــا فــي التثبــت 

40 هودايــة، الحســن. )2000(. محاضــر الضابطــة القضائيــة: أهميتهــا وحجيتهــا القانونيــة والإشــكالات المطروحــة 
بشــأنها فــي العمــل القضائــي. دار الســام، الربــاط، ط. 1، ص. 29.

41 الغماري، جواد. )2002(. الغش في البضائع، شركة الطبع والنشر، الدار البيضاء، ط. 1، ص. 188.
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ــاءً  ــة بن ــم الأعمــال42. وعليــه يمكــن لمأمــوري مجلــس القيــم المنقول ــق بجرائ مــن وقــوع مخالفــات تتعل

علــى ترخيــص مــن وكيــل الملــك أن يقــوم بزيــارات لأماكــن معينــة والقيــام بعمليــات التفتيــش والحجــز، 

غيــر أن هــذه الإجــراءات تكــون تحــت إشــراف ضابــط أو أكثــر للشــرطة القضائيــة43.

وتعتبــر مســطرة الحجــز مــن المســاطر المهمــة التــي يتــم الاعتمــاد عليهــا فــي التثبــت مــن الجرائــم 
ــس  ــر بالتلبّ ــق الأم ــى تعلَّ ــا مت ــزداد أهميته ــي ت ــش، والت ــن الغ ــر ع ــون الزج ــار قان ــي إط ــل ف ــي تدخ الت
ــت أنهــا فاســدة أو ســامة أو انتهــى أجــل  ــة أو منتجــات ثب ــة مزيفّ ــع مــواد غذائي ــف أو بي بجريمــة تزيي
صاحيتهــا؛ حيــث يجــب حجــز المنتــوج الــذي توضــع عليــه الأختــام وتوجــه إلــى وكيــل الملــك أو الوكيــل 
العــام للملــك بحســب طبيعــة الجريمــة، فــإذا رفــض ذلــك وضعــت بمــكان يختــاره المأمــور يشــار إليــه فــي 

المحضــر المنجــز44.

3. 1. 2. الفقرة الثانية: إثارة الدعوى العمومية في جرائم الأعمال
ــة  ــول للنياب ــاص موك ــا اختص ــتها وتنفيذه ــا، وممارس ــة وإقامته ــوى العمومي ــارة الدع ــوم أن إث معل
العامــة التــي تســيطر علــى جميــع مراحلهــا؛ لأنهــا تمثــل الحــق العــام، وبالتالــي تبقــى النيابــة العامــة 
لــدى المحاكــم العاديــة باســتثناء جرائــم غســل الأمــوال التــي يختــص النظــر فيهــا للأقســام الماليــة، هــي 

المختصــة بإقامــة الدعــوى العموميــة45.
ــدى  ــة ل ــة العام ــفها للنياب ــر كش ــع أم ــد يرج ــال، فق ــم الأعم ــع جرائ ــذي يطب ــتثناء ال ــراً لاس ونظ
المحاكــم التجاريــة، أو قضــاء الحكــم بهــا، غيــر أن هــذه الأخيــرة لا تملــك حــق إقامــة الدعــوى العموميــة 
ــأنها  ــارس بش ــة، لتم ــم العادي ــدى المحاك ــة ل ــة العام ــى النياب ــا إل ــوم بإحالته ــا تق َّــا يجعله ــأنها، مم بش

ــروطها46. ــرت ش ــى تواف ــة مت ــلطة الماءم ــال س ــة، وإعم ــدى المتابع ــة ل ــاطر القانوني المس
ــال،  ــم الأعم ــن جرائ ــة م ــة لجريم ــر التكويني ــام العناص ــة قي ــة العام ــن للنياب ــى تب ــه مت ــة فإن وعام
فإنهــا تتخــذ بشــأنها قــرار المائمــة المناســب، إمــا بالحفــظ أو المتابعــة أو الإحالــة علــى المحكمــة الزجريــة 
ــص  ــن التمحي ــدًا م ــب مزي ــة تتطل ــة المرتكب ــت الجريم ــى كان ــق مت ــاء التحقي ــى قض ــا، أو عل ــت فيه للب

ــون. ــة أمــام غرفــة التحقيــق، وفــق الإجــراءات المســطرية التــي يحددهــا القان للأدل
ودائمًــا فــي إطــار الخصوصيــة التــي تطبــع جرائــم الأعمــال، فقــد أنــاط المشــرِّع بالنيابــة العامــة لــدى 
ــت  ــات، وإن كان ــن الاختصاص ــة م ــون 53.95 47 مجموع ــى قان ــا بمقتض ــي تم إحداثه ــة الت ــم التجاري المحاك

42 بلمحجوب، إدريس. )1987(. أدلة الإثبات في القانون المغربي، دار الكتاب، الدار البيضاء، ج. 1، ص. 9.
43 أحمد آيات طالب، مرجع سابق، ص. 450 وما يليها.

44 الفصل 27 من قانون 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش.
45 يتبــن أن المشــرِّع المغربــي أبقــى اختصــاص تحريــك الدعــوى العموميــة للنيابــة العامــة بالمحاكــم العاديــة كأصل، 
ــم  ــة بجرائ ــة المتعلق ــوص الجنائي ــق النص ــار تطبي ــي إط ــة ف ــام المالي ــد للأقس ــتثناء المنعق ــاة الاس ــع مراع م
الأعمــال، لأن المشــرِّع المغربــي لــم ينشــئ محاكــم اقتصاديــة مختصــة بجرائــم الأعمــال، علــى غــرار مــا فعــل 

المشــرع المصــري أو غرفًــا مختصــة كمــا فعــل المشــرع الفرنســي.
46 فــي هــذه الحالــة تحيــل النيابــة العامــة لــدى المحكمــة التجاريــة ملــف القضيــة متــى تبــن لهــا ارتــكاب جريمــة 
ــى الشــرطة  ــه عل ــرة نفوذهــا، أو قــد تحيل ــة المختصــة بدائ ــدى المحكمــة العادي ــة العامــة ل ــى النياب ــة إل معين
القضائيــة مــن أجــل تعميــق البحــث والتحــري، وتشــعر النيابــة العامــة العاديــة التــي تقــوم بتتبــع إجــراءات 

البحــث واســتكمالها، واتخــاذ القــرار فــي ضــوء ذلــك.

ــم 1.67.95،  ــريف رق ــر الش ــذ الظهي ــادر بتنفي ــة، الص ــم التجاري ــداث المحاك ــي بإح ــم 53.95 القاض ــون رق 47 القان
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السياسة الجنائية والاقتصاد: مظاهر وحدود التأثير والتأثر، قانون الأعمال في التشريع المغربي نموذجًا 

تنصــرف إلــى المنازعــات التجاريــة ذات الطابــع المدنــي دون القضايــا الزجريــة؛ حيــث تم غــل يــد هــذه الأخيرة 
فــي بســط اختصاصهــا علــى المنازعــات التــي تشــكل جرائــم والاقتصــار فقــط بإحالتهــا إلــى المحاكــم 

العادية.
مفــاد ذلــك أن النيابــة العامــة لــدى المحاكــم التجاريــة، وإن تبــن لهــا أثنــاء بســط نظرهــا عــن القضايا 
المعروضــة علــى هــذه المحاكــم أنهــا تشــكل أفعــالًا جرميــة بمقتضــى القانــون، فإنهــا لا تملــك حــق إجــراء 
المتابعــات فــي مواجهــة مقترفــي جرائــم الأعمــال والاقتصــار فقــط بإحالــة المحاضــر، أو الوثائــق المشــكلة 

للجرائــم علــى النيابــة العامــة المختصــة.
ــي  ــص ف ــي مخت ــن قاض ــم تعي ــه يت ــاً بموجب ــر تعدي ــي أق ــرِّع الفرنس ــى أن المش ــارة إل ــدر الإش وتج
جرائــم الأعمــال بالمحاكــم التجاريــة، يتــم تعيينــه مــن طــرف الجمعيــة العموميــة؛ حيــث يختــص بالمجــال 
الاقتصــادي، وينعقــد لــه الاختصــاص بالنظــر فــي الجرائــم المحالــة إليــه مــن طــرف النيابــة العامــة، مــع 

إمكانيــة فتــح تحقيــق بشــأنها مــن طــرف قاضــي التحقيــق المختــص فــي المجــال الاقتصــادي48.
وتماشــيًا مــع الخصوصيــة التجريميــة لجرائــم الأعمــال، فقــد أنــاط المشــرع المغربــي بمقتضــى مدونــة 
الجمــارك بــإدارة الجمــارك تحريــك الدعــوى العموميــة إلــى جانــب النيابــة العامــة بالنســبة لجنــح معينــة49 

وفــق إجــراءات مســطرية خاصــة.
ــن  ــوع م ــذا الن ــي ه ــارك ف ــرف إدارة الجم ــن ط ــة م ــوى العمومي ــك الدع ــلطة تحري ــى س ــة إل وإضاف
ــازل عــن دعواهــا وإجــراء الصلــح فــي  ــى التن ــم، فإنهــا تملــك إمكانيــة قانونيــة أخــرى تنصــرف إل الجرائ
ــك  ــا بتحري ــرد وحده ــارك تنف ــا أن إدارة الجم ــة، كم ــة العام ــه النياب ــا لا تملك ــو م ــة، وه ــم الجمركي الجرائ
الدعــوى العموميــة فــي المخالفــات الجمركيــة الــواردة فــي الفصــول 285 و29 و297، مــن مدونــة الجمــارك، 
فــي حــن أن النيابــة العامــة لا تملــك حــق تحريــك الدعــوى العموميــة فــي هــذه المخالفــات إلا بنــاءً علــى 

ــارك. ــن إدارة الجم ــب م طل
ــض  ــت بع ــة، جعل ــوى العمومي ــك الدع ــي تحري ــارك ف ــا إدارة الجم ــر عليه ــي تتواف ــلطات الت إن الس
الفقــه الفرنســي ينعتهــا بكونهــا نيابــة عامــة متخصصــة، علــى الرغــم مــن أنهــا تخضــع لإشــراف 
إداري ومالــي مــن طــرف وزارة الماليــة50 وهــذا مــا يجعــل مــن إدارة الجمــارك تشــكل اســتثناءً يتماشــى مــع 

ــم الأعمــال. خصوصيــة الجريمــة الجمركيــة التــي تدخــل فــي نطــاق جرائ

3. 2. المطلب الثاني: نظام الإثبات في جرائم الأعمال
اســتكمالًا لإجــراءات البحــث والتحــري فــي جرائــم الأعمــال وتحريــك المتابعــة بشــأنها لإحالتهــا إلــى 

المحكمــة الزجريــة المختصــة، فــإن القضــاء الجنائــي يبســط نظــره علــى هــذا النــوع مــن الجرائــم علــى غــرار 

الجرائــم الأخــرى مــن خــال إعمــال ســلطة الإثبــات فــي إســناد التهمــة للمتهــم أو تبرئتــه منهــا.

ومعلــوم أن القاضــي الجنائــي أثنــاء بســط نظــره علــى الدعــوى العموميــة المعروضــة علــى محكمتــه، 

ــع  ــروج أمامهــا مــن وقائ ــى مــا ي ــاء عل ــم بن ــة واعتقــاده الصمي ــه الوجداني ــن قناعت ــى تكوي يســعى إل

الصادر في 12 فبراير 1997، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4482، بتاريخ 1997/05/15.

48 آمــال، رشــيد. )2021-2020(. الشــرعية الجنائيــة لجرائــم الأعمــال. رســالة لنيــل دبلــوم نهايــة التكويــن 

فــي ســلك الماســتر، كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة بأكاديــر، جامعة ابــن زهر، ص. 

.92
49  بالنســبة للجنــح التــي يمكــن لإدارة الجمــارك تحريــك الدعــوى العموميــة إلــى جانــب النيابــة العامــة بشــأنها، 

فهــي الجنــح الــواردة فــي الفصــول 279 مكــرر و279 مكــرر مرتــن و281.
50 الشلي، محمد. )2010(. المصالحة الجمركية في القانون المغربي. دار القلم، الرباط، ط. 1، ص. 137.
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وأحــداث ومــا يتــم عرضــه مــن أدلــة إثبــات التــي تخضــع لســلطة تقديريــة للقضــاء الجنائــي فــي إطــار 

إعمــال قواعــد الشــرعية الإجرائيــة.

ــام  ــإن نظ ــرى، ف ــم الأخ ــن الجرائ ــا ع ــة تميّزه ــة معين ــة تجريمي ــم بخصوصي ــال تتس ــم الأعم ولأن جرائ

ــو  ــاص، وه ــع خ ــف بطاب ــة تتص ــي التقديري ــي الجنائ ــلطة القاض ــة وس ــى حري ــي عل ــا المبن ــات فيه الإثب

مــا ســنتعرف عليــه فــي )الفقــرة الأولــى(، علمًــا بــأنَّ هــذه الســلطة التقديريــة فــي حريــة الإثبــات تــرد 

عليهــا جملــة مــن القيــود وهــو مــا ســنتطرق لــه فــي )الفقــرة الثانيــة(.

ــم  ــاد الصمي ــى الاعتق ــا عل ــال وأثره ــم الأعم ــات جرائ ــة إثب ــى: طبيع ــرة الأول 3. 2. 1. الفق
ــي ــي الجنائ للقاض

مــن المبــادئ التــي كرســتها العدالــة الجنائيــة، ضــرورة محاكمــة المتهمــن المتابعــن مــن أجــل جرائــم 
معينــة فــي إطــار محاكمــة عادلــة تكفــل جميــع حقــوق الدفــاع، وإصــدار حكــم قضائــي يكــون عنوانـًـا 

للحقيقــة بنــاء علــى ســلطة تقديريــة يوجههــا اعتقــاد وجدانــي صميمــي للقاضــي الجنائــي.
ــأن  ــة، كمــا هــو الش ــة واضح ــوص قانوني ــى نص ــات بمقتض ــام الإثب ــي نظ ــد نظــم المشــرع المغرب وق
بالمــادة 286 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة الــذي يؤســس لحريــة الإثبــات فــي إصــدار الأحــكام الجنائيــة51.

ــا  ــريطة احترامه ــة ش ــائل المتاح ــع الوس ــم بجمي ــى الجرائ ــل عل ــر التدلي ــات الح ــام الإثب ــروم نظ وي
ــراءة،  ــة الب ــة، وتســييجًا لقرين ــة القانونيً ــة لمراكــز أطــراف الدعــوى العمومي ــة حماي للشــرعيّة الإجرائي

ــة. ــة العادل ــات المحاكم ــا ضمان ــفة تتطلبه ــي فلس وه
ــاره  ــي باعتب ــون الجنائ ــا للقان ــة طبقً ــة مجرم ــالًا منحرف ــا أفع ــث اعتباره ــن حي ــال م ــم الأعم وجرائ
الشــريعة العامــة، فإنهــا لا تخــرج عــن حريــة الإثبــات الجنائــي، ولا يوجــد أي مقتضــى قانونــي يســتثنيها 
ــص  ــرِّع بن ــتثناه المش ــا اس ــام إلا م ــدأ الع ــن المب ــرج ع ــدة »لا يخ ــع قاع ــجامًا م ــام، انس ــذا النظ ــن ه م

خــاص«52.
وكــرَّس العمــل القضائــي بــأن حريــة الإثبــات مبــدأ عــام يســري علــى جميــع الجرائــم، ومنهــا جرائــم 
الأعمــال، هاتــه الأخيــرة التــي تخضــع لقانــون المســطرة الجنائيــة كشــريعة عامــة، ولــم تنفــرد بقواعــد 

خاصــة تميّزهــا فــي الإثبــات عــن جرائــم أخــرى.

51 تنــص المــادة 286 مــن ق. م. ج علــى أنــه: »يمكــن إثبــات الجرائــم بأيــة وســيلة مــن وســائل الإثبــات مــا عــدا فــي 
الأحــوال التــي يقضــي القانــون فيهــا بخــاف ذلــك«. فهــذا الأصــل المتمثــل فــي حريــة القاضــي الجنائــي فــي 
ــم  ــه بعــض الاســتثناءات كمــا هــو الشــأن بجرائ ــرد علي ــة ت ــلطة تقديري ــن س ــه م ــر علي ــا يتواف ــات بم الإثب
ــراف  ــس، أو بالاعت ــة التلب ــي حال ــت ف ــة إلا إذا ثبت ــا الجرمي ــق نزعته ــي لا تتحق ــة الت ــة الزوجي ــاد والخيان الفس
الصريــح أمــام الشــرطة القضائيــة أو المحكمــة )الاعتــراف القضائــي( أو عــن طريــق مكاتيــب تــدل علــى الجــرم 

دلالــة واضحــة.
52 جــاء فــي أحــد قــرارات محكمــة النقــض »حيــث إنــه لمــا كان الطاعــن متابعًــا بجنحــة النصــب التــي تثبــت 
بكافــة وســائل الإثبــات، فإنــه مــن حــق المحكمــة وفــي هــذا الإطــار أن تســتخلص قناعتهــا مــن الأدلــة والحجــج 
المعروضــة عليهــا وتقــدر حقيقــة الوقائــع انطاقـًـا مــن ســلطتها التقديريــة فــي هــذا الشــأن، وهــي عندمــا 
قضــت بإدانــة الطاعــن بالمنســوب إليــه. اســتندت فــي ذلــك إلــى مــا راج أمامهــا مــن مناقشــات، وإلــى شــهادة 
ــا  ــا بأنهم ــن صرح ــة، واللذي ــن القانوني ــد أداء اليم ــة بع ــة الابتدائي ــي المرحل ــا ف ــتمع إليهم ــاهدين المس الش
حضــرا عمليــة البيــع بــن الطاعــن والمشــتكي، وأن هــذا الأخيــر لمــا تســلم الثمــن بواســطة شــيك بنكــي 

ســلم بــدوره فــي مقابــل ذلــك ملفًــا للبقعــة الأرضيــة لــلأول«

حكــم عــدد 360/ 3 بتاريــخ 02/02/ 2005 فــي الملــف الجنحــي عــدد 24197/6/3  2004 منشــور بدلائــل علميــة عــدة، مطبعــة 
النجــاح الجديــدة، الــدار البيضــاء، )د. ت(، ص. 118.
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السياسة الجنائية والاقتصاد: مظاهر وحدود التأثير والتأثر، قانون الأعمال في التشريع المغربي نموذجًا 

ــر بالذكــر أن حريــة الإثبــات كمــا هــي موكولــة للقاضــي الجنائــي، فإنهــا تمنــح أيضًــا هامشًــا  وجدي

ــزز  ــا يع ــالإدلاء بم ــاع ب ــوق الدف ــة حق ــار كفال ــي إط ــة ف ــوى العمومي ــراف الدع ــرة لأط ــاحة كبي ومس

ــي  ــي لا ينبغ ــل القضائ ــه العم ــه كرسّ ــو توج ــة، وه ــة القضائي ــر الضابط ــض محاض ــم، ويدح مواقفه

ــة53. ــطرة الجنائي ــون المس ــن قان ــادة 290 م ــا للم ــكل خرقً ــى لا يش ــه حت ــاس ب المس

ــه  ــدأ آخــر يقابل ــم الأعمــال مــع مب ــي فــي جرائ ــم للقاضــي الجنائ ــاع الصمي ــدأ الاقتن ويتكامــل مب

ويتكامــل معــه وظيفيًــا يتمثــل فــي الســلطة التقديريــة الممنوحــة للقاضــي الجنائــي فــي تقديــر الأدلــة 

ــي إصــدار حكــم يشــكل  ــة، وبالتال ــى الحقيقــة الإجرامي المعروضــة علــى محكمتــه بهــدف الوصــول إل

عنوانًــا للحقيقــة.
فالســلطة التقديريــة الممنوحــة للقاضــي الجنائــي تمنحــه حريــة فــي الأخــذ بمــا يراه مناســبًا للكشــف 
عــن الحقيقــة ووزن أدلــة الإثبــات المطروحــة أمامــه وترجيحهــا، ويأخــذ منهــا مــا تطمئــن إليــه عقيدتــه 
ــة لا ســلطة لمحكمــة النقــض  ــة وجداني ــة، وهــي حري ــى ظــروف ومابســات القضي ــاءً عل ــة، بن الوجداني
عليهــا شــريطة تعليــل مــا ذهــب إليــه القاضــي الجنائــي وفــق القواعــد الإجرائيــة حتــى لا يواجــه بفســاد 

التعليــل.
إن إعمــال الســلطة التقديريــة للقاضــي الجنائــي لجرائــم الأعمــال أحيانـًـا تحــد منهــا بعــض القواعــد 
ــرة لنــوع مــن الســلوكيات المنحرفــة التــي تدخــل فــي هــذا الإطــار، كمــا هــو الشــأن بالتثبــت مــن  المؤطِّ
جريمــة تقليــد الماركــة المســجلة مــن طــرف شــركة تجاريــة؛ حيــث يتــم تحريفهــا واســتغالها دون الحصــول 
علــى إذن مــن الشــركة صاحبــة الحــق فــي اســتعمال تلــك الماركــة أو العامــة التجاريــة، مــا يتعــن معــه 
ــى  ــل عل ــدف التدلي ــا به ــي تحمله ــادة الت ــز الم ــزورة وحج ــة أو الم ــة المزيف ــي للعام ــر وصف ــراء محض إج
الجريمــة المرتكبــة؛ لأنــه فــي غيــاب ممارســة هــذه المســطرة يتعــذر علــى القاضــي الجنائــي بســط نظــره 

علــى الجريمــة وإعمــال ســلطته التقديريــة فــي التثبــت منهــا.
ــه  ــوح ل ــي فــي إطــار الاختصــاص الممن ــة الممنوحــة للقاضــي الجنائ ــإن الســلطة التقديري ــا ف عمومً
ــع  ــل تخض ــدة، ب ــر مقي ــة غي ــلطة مطلق ــت س ــا، ليس ــذ به ــق الأخ ــي أف ــا ف ــة وترجيحه ــر الأدل لتقدي
للشــرعية الإجرائيــة القانونيــة مــن جهــة وبالتالــي إلــى رقابــة محكمــة النقــض، مــا ينبغــي معــه أن 
ــا ســليمًا، مــع تكريــس  ــاً قانونيًّ ــي فــي حكــم معلــل تعلي يترجــم الاعتقــاد الصميــم للقاضــي الجنائ
قاعــدة أساســية علــى أن رقابــة محكمــة النقــض لا ينصــرف نظرهــا إلــى مناقشــة فحــوى الأدلــة التــي 

ــن قناعتهــا54. ــة فــي تكوي اعتمدتهــا المحكمــة الزجري

3. 2. 2. الفقرة الثانية: قيود حرية الإثبات والاقتناع الوجداني للقاضي الجنائي
إذا كان الأصــل أن نظــام الإثبــات يتميــز بحريــة واســعة للقاضــي الجنائــي الــذي يتوافــر علــى ســلطة 
تقديريــة بمقتضــى القانــون تمنحــه مســاحة كبيــرة فــي تقديــر الأدلــة والحكــم فــي الدعــاوى العموميــة 

53 جــاء فــي أحــد قــرارات محكمــة النقــض أنــه : »وحيــث إن الطاعــن أثنــاء مناقشــة الوقائــع أمــام محكمــة الموضــوع وبعــد 
ــة مرفقــة  ــى بمذكــرة دفاعي ــه أدل ــذي يزعــم قيامــه بالمنســوب إلي ــة ال ــه بمحضــر الضابطــة القضائي أن تمــت مواجهت
بعــدة وثائــق تفنــد مــا أورده محضــر الضابطــة القضائيــة ، وتوضــح وقائــع النازلــة بالتفصيــل، إلا أن القــرار المطعــون 
فيــه لــم يشــر إلــى المذكــرة ولــم يناقــش الدفــوع المعــززة بالوثائــق المرفقــة بهــا والتــي يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر فــي 
ــن  ــدم تمك ــة بع ــطرة الجنائي ــون المس ــن قان ــادة 290 م ــا للم ــى خرقً ــة أول ــن جه ــر م ــذي يعتب ــر ال ــة ، الأم ــآل القضي م

الطاعــن مــن إثبــات مــا ورد بمحضــر الضابطــة القضائيــة«. أورده آمــال، رشــيد. مرجــع ســابق، ص. 106.
54 هودايــة، الحســن. )2001(. ســلطة القاضــي الجنائــي أمــام اعتــراف المتهــم لمحاضــر الشــرطة القضائيــة وإنــكاره 
بالجلســة، دراســة نظريــة وعلميــة مقارنــة مــع بعــض التشــريعات العربيــة. مكتبــة دار الســام، الربــاط، ط. 

1، ص. 16.
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السعدية مجيدي،  لحسن لحمامي

ــرد  ــي ت ــدان الجنائ ــي المي ــات ف ــة الإثب ــر لحري ــام المؤط ــدأ الع ــذا المب ــر أن ه ــه. غي ــى محكمت ــة عل المعروض
عليــه بعــض الاســتثناءات تســتمد مرجعيتهــا مــن مجموعــة مــن النصــوص القانونيــة المنظمــة لجرائــم 

الأعمــال؛ حيــث ينبغــي تتبــع طــرق محــددة ومعينــة قصــد إثبــات الفعــل الجرمــي.
ــم  ــتلزم الإدلاء بجس ــاً تس ــي مث ــرر بنك ــي مح ــر ف ــة أو التزوي ــدون مؤون ــيكات ب ــدار ش ــم إص فجرائ
ــن  ــد م ــم التأكُّ ــى يت ــزورة حت ــة الم ــة البنكي ــة، أو إدلاء الوثيق ــدون مؤون ــيك ب ــي الش ــل ف ــة المتمث الجريم
ــى  ــي تبق ــي الجنائ ــة للقاض ــلطة التقديري ــال الس ــإن إعم ــي ف ــة، وبالتال ــرة خطي ــى خب ــا بمقتض زوريته
ضيقــة جــدًّا بالنظــر إلــى الطبيعــة الفنيــة للجريمــة وأساســها والــذي يحتــاج إلــى إجــراءات معينــة فــي 
التدليــل لعــدم قــدرة القاضــي لملكتــه الوجدانيــة ووســائله القانونيــة فــي كشــفها مــع ضــرورة الرجــوع 

ــى ذوي الاختصــاص. إل
ويمكــن رصــد مظاهــر الاســتثناء علــى نظــام الإثبــات الحــر للقاضــي الجنائــي فــي جرائــم الأعمــال مــن 

خــال مجموعــة مــن التمظهــرات55:
ــه إلا  ــد من ــن التأكُّ ــة لا يمك ــة والتجاري ــة الصناعي ــوق الملكي ــد حق ــف لأح ــف وتزيي ــات تحري - أن إثب

ــر56. ــبيل الحص ــى س ــون عل ــا القان ــص عليه ــيلة ن ــاد وس باعتم

- يعــد المحضــر الوصفــي الوســيلة المثبتــة لجريمــة تزييــف أو تحريــف العامــة الصناعيــة أو التجاريــة، 
وهــو محضــر لــه حجيــة ثبوتيــة موجهــة لســلطة القاضــي الجنائــي فــي التأكُّــد مــن الجريمــة المرتكبــة57.

- ضــرورة إجــراء الخبــرة بالنســبة لجرائــم الأعمــال المتعلقــة بقانــون الزجــر علــى الغــش فــي البضائــع58، 
علمًــا بــأنَّ هــذه الخبــرة تجــرى بشــكل حصــري مــن طــرف المختبــرات العلميــة التــي حددهــا الفصــل 39 مــن 

قانــون زجــر الغــش وفــق إجــراءات مســطرية صارمة59.
ــا للمــادة 242 مــن  ــر طبقً ــن أو أكث ــة المحــررة مــن طــرف عون ــة المطلقــة للمحاضــر الجمركي - الحجي

ــة الجمــارك60. مدون

55  تــرد علــى حريــة الإثبــات فــي مجــال الأعمــال مجموعــة مــن القيــود يمكــن اســتنباطها مــن نصــوص قانونيــة 
منظمــة لمجــال الأعمــال، مثــل قانــون 97.17 المتعلــق بحمايــة الملكيــة الصناعيــة والتجاريــة، كمــا تم تعديلــه 
ــر  ــون رقــم 08 .32 الصــادر بتنفيــذ الظهيــر الشــريف عــدد 1.05.190 المــؤرخ ب 14 فبراي وتتميمــه بموجــب قان

.2006
56 يجــب علــى المتضــرر فــي جريمــة تحريــف أو تزييــف حقًــا مــن حقوقــه الصناعيــة أو التجاريــة، بخصــوص عامــة 
الصنــع أو التجــارة أو الخدمــة، أن يســلك المالــك أو المســتفيد أحــد الطريقــن: إمــا أن يقــوم بحجــز المنتجــات أو 
الخدمــات التــي تشــمل العامــة المحرفــة للعامــة المحميــة قانونـًـا، أو يتقــدم بطلــب إجــراء وصــف مفصــل ودقيق 

للمنتجــات التــي تحمــل العامــة مــع أخــذ العينــات.  آمــال، رشــيد. مرجــع ســابق، ص. 111.
57 مســطرياً مــن أجــل إجــراء محضــر وصفــي والحجــز علــى العامــة المزيفــة، يلجــأ المالــك والمســتفيد إلــى رئيــس 
ــون المســطرة الجنائيــة،  ــة مــن أجــل اســتصدار أمــر بذلــك مــن خــال الفصــل 148 مــن قان المحكمــة التجاري
حيــث يتــم تنفيــذ هــذا الأمــر إمــا بواســطة أحــد مأمــوري التنفيــذ بالمحكمــة أو أحــد المفوضــن القضائيــن. 

الفروجــي، محمــد. )2002(. الملكيــة الصناعيــة والتجاريــة وتطبيقاتهــا ودعواهــا الجنائيــة. مطبعــة النجــاح الجديــدة، الــدار 
ــاء، ط. 1، ص، 345. البيض

58 تنــص المــادة 36 مــن قانــون زجــر الغــش علــى أنــه: »إذا تــوزع فــي اســتنتاجات التقريــر أو تقاريــر التحليــل خــال 
الجلســة وطلــب المتهــم إجــراء خبــرة جديــدة بشــأن ذلــك أمــرت المحكمــة بإجــراء هــذه الخبــرة )...(«.

59 جــاء فــي الفصــل 36 مــن قانــون زجــر الغــش أنــه: “ويجــب علــى الخبــراء المنتدبــن اســتعمال طــرق التحليــل 
المحــددة فــي النصــوص التنظيميــة أو عنــد عدمهــا بالطريقــة التــي يســتعملها مختبــر المراقبــة، وإذا رأوا مــن 

المفيــد اســتعمال طــرق أخــرى لا يجــوز لهــم الالتجــاء إليهــا إلا علــى ســبيل التكملــة”.
ــة  ــات المادي ــون الإثبات ــن ك ــاً ع ــة وفض ــة ثاني ــن جه ــض: »وم ــة النق ــرارات محكم ــد ق ــات أح ــي حيثي ــاء ف 60 ج
المضمنــة بمحضــر الحجــز والمحــررة فــي شــأن المنســوب للعــارض مــن طــرف أكثــر مــن عونــن الجمــرك، يعمــل 
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ويتبــن أن نظــام الإثبــات فــي بعــض جرائــم الأعمــال خــرج بــه المشــرِّع عــن القاعــدة العامــة المتمثلــة 

ــه  ــن ل ــا تطمئ ــا م ــاد فيه ــة والاعتم ــح الأدل ــي بترجي ــي الجنائ ــة للقاض ــلطة التقديري ــال الس ــي إعم ف
ــر  ــل المحض ــن قبي ــات م ــي الإثب ــا ف ــة وتوجهه ــذه الحري ــد ه ــائل تقي ــت وس ــإن تم ــة، ف ــه الوجداني عقيدت
الوصفــي بخصــوص جرائــم تحريــف وتزييــف العامــة التجاريــة أو الصناعيــة، وكــذا إجــراء خبرة لإســنادها 
ــر  لأحــد المختبــرات المبينــة والمحــددة فــي القائمــة المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 39 مــن ظهيــر 5 أكتوب
1984 تحــت طائلــة التصــدي للحكــم وإلغائــه متــى أســس القاضــي الجنائــي عقيدتــه علــى غيــر ذلــك61.

ــع  ــى وقائ ــب عل ــا تنص ــارك باعتباره ــن للجم ــرف عون ــن ط ــررة م ــر المح ــى أن المحاض ــارة إل ــدر الإش وتج
ماديــة، تحــوز حجيــة مطلقــة؛ حيــث لا يمكــن دفعهــا بــأي وســيلة مــن الوســائل إلا بالطعــن بالــزور، وهــذا 

مــا دأب إليــه العمــل القضائــي أثنــاء بســط نظــره لجرائــم زجــر الغــش62.
نســتنتج بنــاءً علــى ذلــك أن الإثبــات الجنائــي فــي بعــض جرائــم الأعمــال علــى نحــو مــا ذكرنــا محــدد 
ــث إن  ــة؛ حي ــه الوجداني ــاء عقيدت ــي بن ــي ف ــي الجنائ ــة القاض ــون لقناع ــا القان ــائل حدده ــلفًا بوس س
ــدًا بمقتضــى قوانــن تهــم بعــض جرائــم الأعمــال تنصــب  الوســائل التــي ذكرهــا المشــرع حصــراً وتحدي
ــا بمــدى  علــى وقائــع ماديــة، وبالتالــي فــإن إعمــال الســلطة التقديريــة علــى هــذا المســتوى يبقــى رهينً

اعتمــاد الوســائل القانونيــة التــي حددهــا المشــرِّع.

4. الخاتمة
ــة  ــم الأعمــال، تنســجم مــع الخصوصي ــق إرســاء قواعــد تنظــم جرائ ــي فــي أف تطــور الفكــر الجنائ
النظريــة التجريميــة للأفعــال المنحرفــة التــي تدخــل فــي هــذا الإطــار، وبالتالــي إيجــاد الصيــغ القانونيــة 
ــة  ــى المراكــز القانوني ــا؛ نظــراً لخطورتهــا عل ــراً صارمً ــم تأطي ــوع مــن الجرائ ــر هــذا الن ــة فــي تأطي المواتي
ــل أو  ــة غس ــأن بجريم ــو الش ــا ه ــي كم ــاد الوطن ــا لاقتص ــك بتهديده ــة، ناهي ــم المالي ــا وذممه للضحاي

تبييــض الأمــوال.

بهــا إلــى أن يطعــن بهــا بالــزور، وبالتالــي فإنــه لا يمكــن دحــض تلــك الإثباتــات بمجــرد تصريحــات طــرف فــي 
الدعــوى«.

قــرار عــدد 128 / 2 بتاريــخ 2005/02/02 فــي الملــف الجنحــي عــدد 25934 /04، أورده آمــال، رشــيد. مرجــع ســابق، ص. 
.116

61 جــاء فــي إحــدى حيثيــات قــرار محكمــة النقــض أنــه: »وحيــث إن المحكمــة المصــدرة للقــرار المطعــون فيــه وإن 
اســتجابت لطلــب إجــراء خبــرة وفــق مقتضيــات الفصــل 36 المذكــور، إلا أنهــا لــم تعهــد بالقيــام بالخبــرة إلــى 
ــة فــي القائمــة المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 39 كمــا يوجــب ذلــك الفصــل المشــار  ــرات المبين أحــد المختب
إليــه، بــل أســندت إلــى خبيــر خــارج نطــاق القائمــة المنصــوص عليهــا، ممــا جــاء معــه قرارهــا خارقـًـا للقانــون 

ومعرضًــا بالتالــي للنقــض والإبطــال«.

ــر 2007،  قــرار عــدد 73 / 2 الصــادر بتاريــخ 2007/01/24 فــي الملــف عــدد 16934 /2006، مجلــة الملــف، ع. 11، أكتوب
ص. 272. 

62 جــاء فــي أحــد حيثيــات قــرار محكمــة النقــض أنــه: »كمــا أنهــا لمــا اعتمــدت – أي المحكمــة – فــي ذلــك قيمــة 
البضاعــة كمــا هــي محــددة مــن طــرف أعــوان إدارة الجمــارك الذيــن يملكــون صاحيــة هــذا التقــويم الــذي لــم 

يــرد بشــأنه أي طلــب بالطــرق المحــددة قانونـًـا لــو تخــرق الفصــل 219 المذكــور”.

ــى، ع. 72،  ــة قضــاء المجلــس الأعل ــر 2009 فــي الملــف عــدد 4963 /2009، مجل ــخ 25 نوفمب قــرار عــدد 3198/ 7 بتاري
ــاط، 2010، ص. 338. ــة، الرب ــة الأمني مطبع

السياسة الجنائية والاقتصاد: مظاهر وحدود التأثير والتأثر، قانون الأعمال في التشريع المغربي نموذجًا 
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4. 1. النتائج
- تجلــت الخصوصيــة التجريميــة لجرائــم الأعمــال علــى عناصرهــا التكوينيــة، وفلســفة الجــزاء فــي إطــار 
ــم ذات طبيعــة ماليــة مــن جهــة، واســتهدافها  ــروم إيجــاد قواعــد مائمــة لجرائ منهجيــة تشــريعية ت

لفئــة خاصــة وارتكابهــا مــن أشــخاص غالبًــا تتوافــر لهــم الصفــة التجاريــة.
- إن التأطيــر القانونــي لجرائــم الأعمــال يعــرف تدخــل أكثــر مــن قانــون ينصــرف إلــى مجــالات مختلفة 
ــة  ــة ذات الطبيع ــكاب الجريم ــالات ارت ــن مج ــا م ــي، وغيره ــرب الجمرك ــش والته ــف والغ ــم التزيي كجرائ
ــتوى  ــى مس ــواء عل ــي، س ــرع الجنائ ــه المش ــة توج ــد خاص ــن قواع ــذه القوان ــن ه ــث تتضم ــة؛ حي المالي
البحــث والتحــري أو فــي إطــار إعمــال الســلطة التقديريــة للقاضــي الجنائــي أثنــاء بســط نظــره علــى 

هــذا النــوع مــن الجرائــم.
- تتســم بطبيعــة فنيــة معقــدة لا يفقههــا إلا ذوو الاختصــاص؛ لأن جرائــم الأعمــال تكــون علــى أكثــر 
مــن مســتوى وتنصــرف إلــى أكثــر مــن مجــال، وقــد وسّــع المشــرِّع المغربــي مــن دائــرة الجهــات الموكــول 
ــاط  ــن ضب ــا، ب ــاف مرتكبيه ــا وإيق ــة عنه ــاع الأدل ــال وإرج ــم الأعم ــي جرائ ــري ف ــث والتح ــم البح له
ــرى  ــة أخ ــات إداري ــة، وجه ــطرة الجنائي ــون المس ــى قان ــن بمقتض ــم المحددي ــة وأصنافه ــرطة القضائي الش
حــددت بمقتضــى قوانــن خاصــة تضطلــع بــأدوار مهمــة فــي إطــار مكافحــة جرائــم الأعمــال والوقايــة 

مــن الســلوكيات المنحرفــة والمجرمــة التــي تدخــل فــي هــذا الإطــار.
- فــي إطــار إعمــال مبــدأ الماءمــة بخصــوص تحريــك الدعــوى العموميــة التــي تبقــى النيابــة العامــة 
الطــرف الأصيــل فــي ذلــك الــذي يهيمــن علــى كل مراحــل الدعــوى العموميــة، فــإن تحريــك المتابعــة فــي 
ــك إدارة الجمــارك التــي  ــه كذل ــع ب ــم الأعمــال كمــا هــو الشــأن للجريمــة الجمركيــة تضطل بعــض جرائ
ــي إنهاؤهــا وفــق شــروط  ــازل، وبالتال ــرة بشــأن إنهــاء هــذه الدعــوى والصلــح والتن تملــك ســلطات كبي

قانونيــة خاصــة حددهــا المشــرع.
- انصرفــت الخصوصيــة القانونيــة المؤطِّــرة لجرائــم الأعمــال إلــى نظــام الإثبــات، الــذي يعــرف تطبيقات 
ــره للأدلــة المعروضــة علــى محكمتــه والتــي ينبغــي أن  مقيــدة لســلطة القاضــي الجنائــي بشــأن تقدي
تأتــي وفــق قالــب قانونــي حــدده المشــرع ســلفًا، مــع ترتيــب جميــع الآثــار القانونيــة عــن ذلــك، متــى لــم 

يتــم التقيــد بالوســائل المحــددة بمقتضــى قوانــن خاصــة تنصــرف إلــى بعــض الجرائــم.
ــم الأعمــال  ــر جرائ ــي وضعهــا المشــرِّع فــي ســبيل تأطي ــى الرغــم مــن الأحــكام والقواعــد الت - عل
مــن منطلــق الاعتــداد بخصوصيتهــا التجريميــة، يظهــر أن نظــام التجــريم والعقــاب فــي هــذا النــوع مــن 
الجرائــم ســائر فــي طريــق التطــور تبعًــا للمســتجدات الطارئــة التــي تعرفهــا الجريمــة فــي مجــال الأعمال؛ 
لأن هــذا المجــال يشــهد تطــوراً مطــرداً تظهــر معــه أفعــال منحرفــة تحتــاج إلــى تأطيــر قانونــي ينســجم 

مــع طبيعــة المرحلــة لتحقيــق عدالــة جنائيــة تتســم بالحداثــة والمواكبــة.
ــوص  ــد والنص ــة القواع ــى صياغ ــلبي عل ــكل س ــرت بش ــال أث ــال الأعم ــة لمج ــص التقني - إن الخصائ
ــى اســتعمال مصطلحــات فضفاضــة  ــرة، يعمــد إل ــة للأعمــال، فنجــد المشــرِّع فــي حــالات كثي الجنائي
تحمــل كثيــراً مــن المعانــي القانونيــة، وتفتــح المجــال أمــام تمطيــط النــص الجنائــي ليشــمل أفعــالًا لــم 

ــي. ــد إصــداره النــص الجنائ يكــن المشــرِّع يقصدهــا عن
ــات  ــي الجه ــة ف ــاك ازدواجي ــال، هن ــال الأعم ــة لمج ــوص المنظم ــي النص ــة ف ــى الازدواجي ــة إل - بالإضاف
ــد  ــة تحدي ــلطة التنظيمي ــوض للس ــال تف ــة للأعم ــا جنائي ــاك نصوصً ــريع؛ إذ إن هن ــوم بالتش ــي تق الت
الأفعــال الجرميــة بشــكل لاحــق لوضــع نــص القانــون، فأصبــح الفقــه نتيجــة ذلــك يتحــدث عــن قاعــدة 
تفويــض التجــريم فــي جرائــم الأعمــال، وقاعــدة التوقيــع علــى بيــاض مــن طــرف المشــرع لفائــدة الســلطة 

ــة. التنظيمي
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ــال  ــن خ ــال م ــال الأعم ــة بمج ــة المتعلق ــوص القانوني ــة النص ــي صياغ ــي ف ــرع المغرب ــاك المش - ارتب
مزاوجتــه بــن المدرســتن الاتينيــة والانجلوسكســونية؛ حيــث نجــده تــارة يعتمــد علــى القصــد والخطــأ 
فــي بعــض الجرائــم، ثــم يقتصــر فــي أخــرى علــى الخطــأ لوحــده، ثــم تــارة أخــرى يعتمــد علــى نظريــة 
ــاه،  ــذي يتبن ــج ال ــي المنه ــة ف ــق ضبابي ــى خل ــذا أدى إل ــة، وه ــة المادي ــر بالجريم ــة، ويق ــؤولية المطلق المس

ــرة فــي مــدى تطلــب الركــن المعنــوي مــن عدمــه. وبالتالــي حي

4. 2. التوصيات
- التأكيــد علــى ضــرورة اســتقالية القانــون الجنائــي للأعمــال، وذلــك بإحــداث نصــوص خاصــة ضمــن 
ــون الجنائــي التقليــدي  ــون الجنائــي؛ حفاظًــا علــى قــوة وتماســك القان تقنــن مســتقل عــن تقنــن القان

الــذي أصبــح يتأثــر بمرونــة قواعــد القانــون الجنائــي للأعمــال فــي بعــض أحكامــه.
- ضــرورة الحــد مــن اللجــوء العشــوائي للتفويــض، أي ينبغــي رســم حــدود تشــريعية تنظــم كيفيــة 
التفويــض بموجــب نــص تشــريعي، بحيــث لا يكــون التفويــض مجــرد تدخــات مبعثــرة لا تحظــى باعتــراف 

تشــريعي.
ــة  ــة واضح ــي سياس ــك بتبن ــال، وذل ــال الأعم ــي مج ــريم ف ــة التج ــن كثاف ــف م ــرورة التخفي - ض
ومدروســة لحصــر التجــريم والحــد مــن العقــاب، وتوســيع مجــال العقوبــات الإداريــة، مــع إحاطتهــا بــكل 

ــة. ــات الجنائي ــررة للعقوب ــات المق الضمان
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